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لمتبعة في التنظیم الإداري الجزائري، والتي تعني ا الأسالیبأحد الإداریةتعتبر اللامركزیة 

توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة في الدولة والهیئات الإداریة المنتخبة التي تباشر 

مهامها وابتعادها عنلاتعني تنازل الدولة فاللامركزیة السلطة،مهامها تحت رقابة هذه 

دف منها هو السماح بالتركیز على مسؤولیاتها والتكفل وصلاحیاتها على المستوي المحلي بل اله

.بهامها وسیادتها الوطنیةبأكثر قوة 

)الجماعات الإقلیمیة(هیئات إداریة دولة بتحویل بعض من صلاحیاتها إلىوعلیه تقوم ال

وتسهیل  الإدارة نمتقریب المواطنوالغرض منها هوتكون هذه الهیئات مستقلة عنها قانونا،

.توصیل احتیاجاته بطریقة سریعة

فالجماعات المحلیة جزء لایتجزأ من إقلیم الدولة وتعتبر من الهیئات الأساسیة للتنظیم 

إداریة مصغرة  الإداري للدولة،فهي تعبیر جغرافي محدد إقلیمیا تجمع سكاني محدد عددیا ووحدة 

السلطة المركزیة التوزیع الوظائف بین نظام تعد مجرد أضحت اللامركزیة لاوبالتالي،1عن الدولة

.المحلیةوسیلة لتحقیق التنمیة هيوالمحلیة بل 

المشرع وقد خصها ، 2من الولایة والبلدیةتتمثل الجماعات الإقلیمیة في الجزائر في كل 

074-12وقانون الولایة 103-11بها من خلال تشریع قانون البلدیة  ةخاصوانین الجزائري بق

بها بموجب المنوطوتجسید مختلف المهام والصلاحیات إعمالویعتبران الأساس القانوني في 

1 - Alain DUBRESSON et Yves-André Faur , Décentralisation et développement local :Un lien à

repenser ,Revue tiers monde,n° 181,2005,p 10.

، 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 15راجع المادة -2

-02، معدل بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 08صادر في 76ج، عدد .ج.ر.جیتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، 

قانون رقم معدل ومتمم بموجب ال،2002أفریل 14صادر في 25، عدد ج.ج.ر.، ج2002أفریل 16مؤرخ في 03

.2008أفریل 16، صادرفي 63ج، عدد .ج.ر.،ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

- جویلیة 03، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان سنة 22المؤرخ في 10-11قانون رقم 3

.2011سنة 

فیفري 22، صادر في 12ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري سنة 22المؤرخ في 07-12قانون رقم -4

.2012سنة 
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وذلك مادامت بهدف تفعیل التنمیة المحلیة،التأسیسیینقانونهما خاصة  القوانین العدید من 

أوكلت  ، وعلیهالعمومیةالشؤون مشاركة حق الشعب في المواطنة و حقمكان ممارسةباختیارها

مهمة إدارة المرافق المحلیة أسند لها المشرع ، كماواجتماعیة، اقتصادیةإداریةلها مهام عدیدة

.بمشاریع التنمیة على المستوي المحليللنهوض 

ألا وهي الولایة التي تعد هیئة لإداریة اللامركزیةوسنتناول في بحثنا وحدة من الوحدات ا

بأنها 07-12عرفتها المادة الأولي من قانون الولایة رقم التي، و إداریة تتربع على إقلیم الدولة

نظام الإدارة المحلیة لهي تجسد ف نإذ، شخصیة المعنویة والاستقلال الماليجماعة إقلیمیة تتمتع بال

لجغرافي، والغایة ا اونها على مستوي امتدادهبالجزائر ولها حق اتخاذ القرارات الخاصة بتسییر شؤ 

جماعة المحلیة هو التكفل بالمصالح والشؤون المحلیة لأفرادها وتحقیق تنمیة من إنشاء هذه ال

تتولي تسییر تلك المصالح وشؤونها المختلفة وذلك مانصت هیئات لها ، وعلیه وجب إنشاء محلیة

"متعلق بالولایةال  07-12علیه المادة الثانیة من القانون  المجلس الشعبي :للولایة هیئتان:

  ."والوالي الولائي

الولایة الذي یتم الدیمقراطیة  على مستويیمثل المجلس الشعبي الولائي صورة من صور  

یشرف  إذ، في تسییر المرافق العمومیةالشعب ركایشالمواطنین وعلى هذا فهو طرفانتخابه من 

تتشكل من مجموعة من على إدارة شؤون الولایة مجلس منتخب وهو عبارة عن هیئة مداولة 

المنتخبین تم اختیارهم من قبل سكان الولایة من بین مجموعة من المرشحین المقترحین من قبل 

وقد  فقط تخبینمن فئة المنالمجلس الشعبي الولائيیتشكل الأحرار، وعلیه الأحزاب أو المرشحین 

.یة وبیئیةصلاحیات عدیدة في عدة مجالات اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافلهم  أوكلت 

ویعد الوالي الهیئة التنفیذیة للولایة ویعتبر الموظف السامي الوحید على المستوي المحلي 

التي 1996من دستور 78رئاسي بموجب المادة مرسوم الذي نص الدستور على تعینه بموجب 

...یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة":تنص
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یتمتع بوضعیة قانونیة مركبة ومتمیزة ویعد منصبه من المناصب الجد ،  كما أن الوالي"...الولاة -

ه في مركز یعرف بمجموعة من الصلاحیات تضعتوكیلهي هرم وظائفالدولة، وقد تم حساسة ف

.بازدواجیة المهام، وهو أیضا مكلف بتحقیق التنمیة المحلیة

بالمجتمع اقتصادیا یة تغییر حضاري تستهدف الارتقاء لتعبر التنمیة المحلیة عن عم

واجتماعیا، من خلال توظیف كل مواردها المالیة والطبیعیة والبشریة من أجل تحقیق المصلحة 

، 2، أو أنها عملیة محسوبة التكالیف مدروسة الوسائل ومتوقعة النتائج اقتصادیا واجتماعیا1العامة

والتي تتمثل في ضرورة مشاركة القواعد الأساسیة ولهذا نجدها تقوم على مجموعة من المبادئ و 

أفراد المجتمع المحلي في التنمیة بإثارة وعیهم وتحسیسهم بضرورة العمل من أجل 

، ویجب 3تحسین حیاتهم، فإشراكهم یحدث التحقیق الأمثل للأهداف المرجوة من التنمیة المحلیة

كل اكل أنواع المشرة للقضاء على تكامل المشروعات والخطط  التنمویة حیث تستعمل هذه الأخی

لتي یعاني منها المجتمع في مختلف  المجالات،وأیضا یجب على الولایة الاعتماد الموارد المحلیة ا

المتاحة والمساعدات الحكومیة في العمل التنموي أي علیها أن تستفید من التشجیع الحكومي سواء 

.تنمیة المحلیةالمادي أو في مجال الخبرة الفنیة عند تخطیط أو تنفیذ مشروعات ال

یعد ارتباط التنمیة المحلیة بالتنظیم الإداري المحلي حقیقة ثابتة في الأنظمة العالمیة، وهو 

ارتباط قائم على مستویین أحدهما عضوي والآخر وظیفي، وبما أنه یتعذر على الحكومة تسییر 

قالیم من خلال أجهزة على حقیقة أوضاعها وتلبیة حاجیات أفراد هذه الأ والاطلاعأقالیمها بنفسها 

إیجاد آلیات تمكنها من تلبیة حاجیات  لىاقع المحلي، فإن الحكومة تعمد إمركزیة تجهل حقیقة الو 

الأفراد محلیا من خلال إشراكهم في تسییر أقالیمهم بأنفسهم ضمن أطر وتنظیمات لا تؤثر على 

1- Frank DOMINIQUE VIVIEN , Jalons pour une histoire de la notion de développement durable , monde en

développement, vol 31, n° 121 , 2003, p15-16.

، رسالة )دراسة میدانیة على مجالس بلدیات ولایة قسنطینة(محمد، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیة، خشمون-2

،علم اجتماع التنمیة، كلیة العلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة قسنطینةمقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص

.19،ص 2011

، 1988، المكتبة العصریة، لبنان، 02الطبعة محي الدین صایر، الحكم المحلي وتنمیة المجتمع في الدول النامیة، -3

  .148ص 
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ر منتخب كممثل للشعب الجمع بین عنص في كیان الدولة الواحدة، تمثل هذه الأطر في الغالب

یشكل هذا التزاوج بینهما ،)الوالي(وعنصر آخر یمثل الإدارة وهو معین )المجلس الشعبي الولائي(

المحلیة مرهونا ویبقي نجاح وتجسید برامج التنمیة،المفهوم العضوي للولایة أو الإدارة المحلیة

العنصرین وتجاوز أي خلاف بینهما في قیادة الإدارة المحلیة، أمّا المفهوم یناتوافق هذ ىبمد

الوظیفي للولایة فإنه یتمثل في الصلاحیات أو الاختصاصات التي أسندت لها للقیام بمهمة إعداد 

وتنفیذ القرار التنموي المحلي، حیث یعد استقلال الولایة ركن أساسي للتنمیة المحلیة، ولتحقیق 

، وهذا الأخیر 1تها یجب إتباع وسیلة قانونیة وهي التعیین أو الجمع بین التعیین والانتخاباستقلالی

.07-12هو المعتمد في قانون الولایة الجدید 

:منهاأسباب ق التنمیة المحلیة إلي عدة قمنا باختیار موضوع دور الولایة في تحقیوعلیه 

قیق التنمیة المحلیة بكل أبعادها، كما أن مكانة قناعتنا التامة بالدور الذي تلعبه الولایة في تح

الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة لم تأخذ القسط الكافي من الدراسة والتحلیل وذلك من خلال 

علیها، وعلیه سنحاول التعرف على أهم الصلاحیات التي تملكها  الاطلاعالمواضیع التي تسني لنا 

أن تعود  ىتواجهها محاولین وضع حلول لها عسلعراقیل التي الولایة في مجال التنمیة المحلیة، وا

.بالفائدة على المشرع والدارسین

غیر أن الغرض المنشود اصطدم بمجموعة من العراقیل التي لاشك أنها تؤثر على القیمة 

:العلمیة لهذا البحث لذا نذكر على وجه الخصوص ما یلي

.الإداري الإقلیمي الجزائريقلة المراجع الفقهیة الخاصة بالتنظیم -

ندرة الدراسات القانونیة التي تناولت دور الولایة في التنمیة المحلیة، وعمومیة المعالجة -

.القانونیة للبعض منها الأمر الذي یجعلها ذات فائدة محدودة

.قلة الأیام الدراسیة والملتقیات العلمیة في هذا النطاق-

1- ZOUAIMIA Rachid «remarques et critiques sur la mutation des structures périphériques en Algérie »,

R.A.S.J.E.P., n° 02, 1986, p 300.
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المذكرة وهذا نتیجة الاضرابات التي عاشتها جازلإنلى قصر الوقت الممنوح إبالإضافة-

.بجایة-رحمان میرةالجامعة عبد 

بر همزة وصل بین الدولة والبلدیات في تحقیق التنمیة تتبیان مكانة الولایة التي تعل و

ما مدى فعالیة :طرح الإشكالیة التالیةنة على أرض الواقع وعلیهالمحلیة ومدي تجسید هذه الأخیر 

  .؟ ي اطار النظام القانوني الجزائريفالتي تقوم بها الولایة في تحقیق التنمیة المحلیةالجهود 

للإجابة على هذا التساؤل تقتضي طبیعة الدراسة إتباع المنهج الوصفي التحلیلي الذي 

، ثم )الفصل الأول(الآلیات التي تتمتع بها الولایة من أجل تحقیق التنمیة المحلیةیسمح بتبیان 

تجسید التنمیة على للول المقترحة بشأنها و وبعض الحنتقال إلى العراقیل التي تواجه الولایة الا

.)الفصل الثاني(المستوي المحلي



 

 
 الفصل الأول

 

آليات الولاية في تحقيق 
 التنمية المحلية
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إدارة المرافق العمومیة والشؤون المحلیة بقدر كبیر تتوليو  تبر الولایة جزء من إقلیم الدولةتع

وهذه الأخیرة تستند إلى ،عرف بنظام الإدارة المحلیة واللامركزیة المحلیةوهو ما یالاستقلالمن 

شؤونها و مرافقهاالتي تقضي بإعطاء كل وحدة محلیة الحق في إدارةالدیمقراطیةفكرة 

07-12في المادة الأولى  من قانون الولایة  الجدید ،ولقد عرّف المشرّع الجزائري الولایة 1ابأنفسه

الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة،وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة ":كمایلي

...."المستقلة 

هي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات 

إدارة وتهیئة العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة، وتساهم مع الدولة في 

والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار الاقتصادیة والاجتماعیةوالتنمیة الإقلیم 

شعارها هو الشعب ،المخولة لها بموجب القانونالاختصاصالمعیشي، وتتدخل في كل مجالات 

.2وللشعب وتحدث بموجب القانون

فإن الولایة من بین أهدافها وأسسها تحقیق تنمیة محلیة لهذا سنحاول في هذا الفصل وعلیه

نونیة للولایة وإلى أهم البرامج القا)المبحث الأول(المحلیة المكلّفة بالتنمیةالتطرق لهیئات الولایة 

).الثانيالمبحث (في تجسید التنمیة المحلیة 

.144، ص2009، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الحدیثة، مصرالوهاب،محمد رفعت عبد- 1

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 1المادة - 2
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فة بالتنمیة المحلیةلولایة المكلهیئات ا:المبحث الأول

تحظى التنمیة المحلیة باهتمام كبیر من طرف جمیع الدول المتقدمة والدول النامیة على 

نهوض بالمجتمعات المحلیة والرفع من المستوى المعیشي الحد سواء،وهذا من أجل تحقیق 

هیئة من الأولذ یعتبر،إ2وتتكون الولایة من  المجلس الشعبي الولائي والوالي،1للمواطنین المحلیین

لة و مظهر من یعتبر جهاز مداو كمامحلي، المستوى الهیئات الولایة المكلّفة بتحقیق تنمیة على 

للولایة ":مایلي07-12من قانون الولایة الجدید 12وهذا ما نصت علیه المادة 3مظاهر اللامركزیة

المداولة هو هیئةو ، مجلس منتخب عن طریق الاقتراع  العام ویدعى المجلس الشعبي الولائي

وینتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة ،)الأولالمطلب (4له نظام سیر خاص به،."في الولایة

خمسة سنوات بطریقة الاقتراع النسبي وتجري الانتخابات في ثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء المدة 

حسب عدد الاصوات التي ویتم توزیع المقاعد المطلوبة شغلها بین القوائم بتناسب ،5النیابیة الجاریة

كما یجب أن یتم توزیعها على مرشح  قوىأتحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي 

هناك هیئة أخرى وهي هیئة تنفیذیة تتجسد وأیضا،6القائمة حسب ترتیب المترشحین المذكورین فیها

المطلب (ي یعین بموجب مرسوم رئاسي،وهو أیضا مكلف بتحقیق تنمیة محلیة في الوالي الذ

.نظرا للصلاحیات الكثیرة الممنوحة له من خلال قوانین مختلفة)الثاني

التنمیة الریفیة والمحلیة وسیلة لتحقیق التنمیة الشاملة :المحلیةسمیر محمد عبد الوهاب، الحكم المحلي والتنمیة -1

.19، ص2008منشورات المنظمة العربیة للتنمیة المحلیة،مصر، محاربة الفقر،و 

.السالف الذكربالولایة،المتعلق 07-12، من القانون 02راجع المادة - 2

.207، ص 2005یع،الجزائر،التوز لباد للنشر و الثالثة،الطبعة الإداري،القانون ناصر،لباد-3

.،السالف الذكرلمتعلق بالولایة07-12من قانون 13راجع المادة - 4

.، یتعلق بنظام الانتخابات2012جوان 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 65راجع المادة - 5

.المرجع نفسه66،69راجع المواد - 6
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  ةس الشعبي الولائي في مجال التنمیة المحلیلصلاحیات المج:المطلب الأول

لأنها تعتبر .المواطنین والدولة معامة في حیاة مهتحتل المجالس الشعبیة الولائیة مكانة 

المخططات التنمویة وبالتالي هي أداة أساسیة اذتعد، 1حلقة وصل بین الإدارة وسكان الولایة

،ثقافیة،إلى جانب هذه اجتماعیة، اقتصادیةلمشاركة السلطة الشعبیة وفي تحقیق تنمیة شاملة 

في نشاطات البلدیة بمنحها إعانات مالیة في یدعمأن الصلاحیات یمكن للمجلس الشعبي الولائی

.2مختلف المیادین

وأخرى )الفرع الأول(یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصاته عن طریق لجان دائمة 

لأغلبیة المطلقة لأعضاء یتم تعیینها عن طریق مداولة یتم التصویت علیها با،)الثانيالفرع (مؤقتة 

.3ئیسهالمجلس أو بناءا على اقتراح ر 

دور اللجان الدائمة في التنمیة المحلیة:الأول الفرع

، لاختصاصاتهیشكل المجلس الشعبي الولائي من بین أعضائه لجان دائمة للمسائل التابعة 

یشكل المجلس الشعبي الولائي من بین :"من قانون الولایة الجدید بنصها33وهذا بموجب المادة 

:التابعة لمجال اختصاصاته ولاسیما المتعلقة بما یأتيأعضائه لجانا دائمة للمسائل 

،التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني

والمالیة،الاقتصاد

،الصحة والنظافة و حمایة البیئة

وتكنولوجیات الإعلام،الاتصال

،تهیئة الإقلیم والنقل

القضائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الاجتهاد، مجلة "التنمیة المحلیةالرشاد الإداریة ودورها في "حسین فریحة،-1

.70،ص06،2006جامعة محمد بوضیاف،مسیلة، عدد 

.179،ص 1999منشورات لحلب، الجزائر،الجزائر،القانون الإداري و التنظیم الإداري في ،لباد ناصر- 2

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07–12من القانون رقم ،34راجع المادة - 3
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،التعمیر والسكن

 السیاحة،الري والفلاحة والغابات والصید البحري و

 الریاضة والشباب،الوقف و و الثقافة و الشؤون الدینیة و الاجتماعیةالشؤون

 1..".والتشغیلجهیز والاستثمار التالمحلیة،التنمیة.

ن دائمة على الاقل لأولائي یتكون من تسعة لجانالشعبي الأن المجلس یتضح إذن

وهي تمارس اختصاصات ،"لاسیما"من قانون الولایة الجدید كلمة 33المشرع استعمل في المادة 

ة الحیاة، مع حمایة النظام الحیوي وهذا من مالیة، اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، تعني بتحسین نوعی

، وعلیه سنعرض 2دون الإضرار بالأجیال المستقبلیةینالحاضر المواطنین أجل تحقیق احتیاجات 

:مجالات تدخل اللجان الدائمة كمایلي

الاقتصادیةتنمیة في مجال ال:أولا

أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة،حیث أنه یمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحیات كثیرة من 

،ویقوم في اطار هذا المخطط بتحدید 3یناقش المخطط الولائي للتنمیة ویبدي اقتراحات بشأنه

المناطق الصناعیة ومناطق النشاط في اطار البرامج الوطنیة،كما یسهل ویشجع تمویل 

الاستثمارات في الولایة،ویتخذ التدابیر الضروریة من اجل انعاش النشاطات المؤسسات العمومیة 

.4المتواجدة بالولایة 

بداع في القطاعات الاقتصادیة وذلك ة الإلس الشعبي الولائي مكلف بترقییضا المجأو 

والتواصل بین المتعاملین الاقتصادیین ومؤسسات التكوین والبحث العلمي بتطویر أعمال التعاون

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون ،33راجع المادة - 1

في ظل الدیمقراطیة، دار زهران للنشر الاقتصاديرواء زكي یونس الطویل، التنمیة المستدامة و الأمن -2

.79،ص2009،الأردنالتوزیع،

.السالف الذكر،07-12من قانون 80راجع المادة -3

.،المرجع نفسه82راجع المادة -4
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الإدارات المحلیة،كما یعمل على ترقیة التشاور بین المتعاملین الاقتصادیین قصد ضمان محیط و 

.1ملائم للاستثمار

.كل من التنمیة الصناعیة والتنمیة الفلاحیةالاقتصادیةإذا تشمل القطاعات 

:الصناعیةالتنمیة-1

فعالا في التنمیة بحیث أن الولایات التي تتوفر على نسیج  ایلعب قطاع الصناعة دور 

فقد نص المشرع من وعلى هذا  ،ى الوطنيعلى المستو الولایات  ىأغنصناعي كبیر ومتطور تمثل

المتعلق بالولایة على انَ المجلس الشعبي الولائي یبادر بالأعمال المرتبطة 07-12خلال القانون 

المسالك و تصنیف الطرق إعادةبأشغال تهیئة الطرق والمسالك الولائیة وصیانتها ویقوم بتصنیف و 

التنمیة تشجیعوبكل عمل یرمي إلى ،2الولائیة وبالأعمال المتعلقة بترقیة هیاكل استقبال الاستثمارات

.3الریفیة

وقد منح المشرع له هذه الصلاحیات من أجل تزوید الولایات بجمیع الخدمات اللازمة، 

لإقامة المشروعات التنمویة التي من شأنها توفیرهرباء، والطرق لجذب المستثمرین و كالماء، والك

وعلى سبیل المثال نجد انَ ل البطالة، والقضاء على مشكفرص عمل جدیدة لسكان تلك الولایات

قد اجتمع في دورة استثنائیة تحت  2014أوت 10لولایة بجایة بتاریخ المجلس الشعبي الولائي

رئاسة السید بطاش محمد و بحضور السید الوالي واعضاء المجلس التنفیذي لولایة بجایة حیث اقَر 

من  دج 951.646.992.70 ــالمتعلق بطرق الولایة  بمنحها مبلغ یقدر ب"951"بموجب الباب 

على اقتناء العتاد منه 214حیث نصت المادة9511اجل تجهیز الطرقات وفقا للباب الفرعي 

4.على التصلیحات الكبرى التي تشمل طرق ولایة بجایة231والمادة ، والمعدات الكبرى والمنقولات 

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون ،83راجع المادة -1

.المرجع نفسه،98-88-88راجع المواد - 2

.المرجع نفسه،91راجع المادة - 3

، المجلس الشعبي على المیزانیة الإضافیة،المتضمنة المصادقة2014 أوتالمؤرخة في 24/2014المداولة رقم -4

.2014الولائي، بجایة، 
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التنمیة الفلاحیة-2

یبادر المجلس الشعبي الولائي بتجسید جمیع العملیات التي ترمي إلى حمایة وتوسیع 

الأراضي الفلاحیة، ویعتبر مسؤولا عن اتخاذ كافة الإجراءات التدابیر الوقایة من الكوارث الطبیعیة 

.1و الجفاف و الأوبئة التي من شأنها أن تصیب الثروة النباتیة والحیوانیةكالفیضانات

اهم بالأعمال الموجهة إلى تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة وتطویر كل أعمال الوقایة و ویس

یساعد تقنیا ویدعم مالیا بلدیات الولایة ، و 2مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة، النباتیة

بخصوص مشاریع التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وإعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الإطار 

.3لإقلیمي للبلدیات المعنیةا

وتشكل التنمیة الفلاحیة سببا لجلب أنظار المستثمرین وخاصة المهتمین بالصناعات 

.4بذلك یساهم في خلق و تطویر أنشطة موازیة أخرى تساهم في عملیة التنمیةو التحویلیة، 

في مجال التنمیة الاجتماعیة:ثانیا

العنصر الأساسي لمشاركة الفرد في التفكیر وإعداد وتنفیذ البرامج الاجتماعیةتعتبرالتنمیة 

والتي تنحصر الاجتماعیةوخلق الثقة في فعالیة برامج التنمیة بالاهتمامالرامیة للنهوض بها، و 

التي الاجتماعيمثل الصحة و التعلیم و الإسكان والضمان الاجتماعیةأساسا في الخدمات العامة 

وأیضا تنمیة المجتمع تكون بواسطة تشجیع ،5في الموارد البشریةالاستثماریمكن جمعها في عملیة 

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون الجدید ،84المادة راجع-1

.المرجع نفسه،86-85راجع المواد - 2

.المرجع نفسه،87راجع المادة - 3

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة )دراسة حالة ولایة المسیلة(،على الاستثمار المحلي في الجزائرقاسم میلود، أثر اللامركزیة -4

الماجستیر في العلوم  السیاسیة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.120،ص2013ورقلة،

.49،ص1989لي للتنمیة الریفیة، مكتبة الإسكندریة،مصر، محمد ریاض عایتمي، نظریات ومفاهیم الاتجاه التكام- 5
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ومنها المجلس الشعبي 1عن طریق المجالس المحلیة المنتخبة،و یتحققوسائل تنظیم المواطنین 

لولائي حیث خول له المشرع صلاحیات كثیرة لتحقیق تنمیة اجتماعیة من بین أهم ا

.التربیة والتكوین المهني،السكن والتعمیر، الثقافة والصحة:صرهاعنا

:التربیة والتكوین المهني والتضامن الاجتماعي-1

مجتمع واع قادر على رفع التحدي، وذلك من خلال تحضیر عنلم یغفل المشرع الجزائري 

مؤسسات و التركیز على مستواه التعلیمي لسكان البلدیات المكونة للولایة حیث قام بإنشاء مرافق 

وبهذا تقضى على المحافظة علیها،و  اتتكفل بصیانتهوالتي المهنيو التعلیم المتوسط والثانوي 

الممركزة یرغد تجهیزات مدرسیة على حساب المیزانیة أشكال الجهل والتخلف الفكري وتقوم بتحدی

.2للدولة المسجلة في حسابها

یساهم المجلس الشعبي الولائي في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات أو المتعاملین 

للمجلس الاجتماعي، وهنا یكمن البعد 3ولاسیما اتجاه الشباب أوالمناطق المراد ترقیتهاالاقتصادیین

المنتخبین بالجوانب الاجتماعیة بما یقوي العلاقة بین سكان الولایة والمنتخبین المحلیین واهتمام

.4داخل المجلس الشعبي الولائي

الولائي یتخذ كل التدابیر اللازمة لتوفیر مختلف فإن المجلس الشعبي  إلى ذلك بالإضافة

من قانون الولایة الجدید 96وهذا بموجب المادةخاصة من المجتمع، ال اتفئلل الاحتیاجات

یهدف إلىیساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي:"بنصها

:ضمان

،تنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیمغرافي

محمد نصر مهنا، التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على المستوى المحلي ودورها في تحقیق التنمیة الوطنیة، منشورات -1

.110، ص 2008المنظمة العربیة للتنمیة المحلیة، مصر، 

.السالف الذكربالولایة،ق متعل07-12، من القانون رقم 92راجع المادة - 2

.، المرجع نفسه93راجع المادة - 3

.235، ص2013بوضیاف عمار ، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -
4
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 الطفل،حمایة الأم و

الطفولة،مساعدة

،مساعدة المسنین والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة

 الأشخاص في وضع صعب والمحتاجین،مساعدة

،التكفل بالمشردین والمختلین عقلیا

.."تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات

وذلك في نطاق التربیة ،المحاور الأساسیة لمجالات تدخل الولایةإذن المشرع قام بذكر

استقرارا اجتماعیا یضمن تنمیة ترقیة نوعیة حیاة المجتمع الهشة والتي بواسطتها تحقق و التعلیم و 

وهذا مایساهم في جعل سكان تلك الولایة یعیشون حیاة سلیمة یكثر فیها الوعي والثقافة ،اجتماعیة

وقد قام المجلس الشعبي الولائي لولایة بجایة على هم یسعون إلى تجسید تنمیة محلیة، مما یجعل

مقدرة بمبلغ "953"ا للباب سبیل المثال بمنح تجهیزات مدرسیة ریاضیة وثقافیة وفق

.1دج 231.273.480.12

:السكن و التعمیر-2

في إنجاز برامج یعتبر السكن من أولویات الحیاة وعلیه فإن المجلس الشعبي الولائي یساهم

ویقوم بإعادة تأهیل الحظیرة المبنیة و القضاء على السكن الهش وغیر الصحي  السكنوالتعمیر،

ومحاربته وذلك بالتنسیق مع البلدیات و المصالح التقنیة المعنیة، كذلك یساهم المجلس الشعبي 

2الولائي في عملیات تجدید وإعادة تأهیل الحظیرة العقاریة المبنیة والمحافظة على الطابع المعماري

، ومنه فقد منح المجلس الشعبي الولائي لولایة بجایة مبلغ مالي مقدر البنیات التقلیدیةمنها

المتعلق بالتعمیر والإسكان الذي یتضمن 956دج وذلك بموجب الباب رقم 334.453.685.24ـــب

.، المتضمنة المصادقة على المیزانیة الإضافیة، المرجع السابق24/2014:مداولة رقم -1

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 101-100راجع المواد -2
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، 1على التوالي 6563و 6562وفقا للباب الفرعي ساكن المخصصة والعمارات ومجموع العقارالم

.والقضاء على المساكن الهشةمن أجل دعم سكان الولایة وكل هذا

في المجال الثقافي-3

یساهم المجلس الشعبي الولائي في حمایة التراث التاریخي و الثقافي والحفاظ علیهما، وذلك 

الریاضیة ویقدم مساعدته لبرامج النشاطات ،بالتشاور مع البلدیات وكل هیئة و جمعیة معینة

.2بالشباب، ویطور كل عمل یرمي إلى ترقیتهاالثقافیة والخاصةو 

یجب على المجلس الشعبي الولائي أن یسعي إلى تحقیق تنمیة والتي یقصد بها النمو زائد 

حیث أن هناك ،3التغییر، والتغییر بدوره اجتماعي وثقافي وكذلك اقتصادي و كیفي مثلما هو كمي

یمكن أن تحدث تنمیة اقتصادیة دون تغییر  لا إذنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، علاقة بین الت

.4اجتماعي ولایمكن أن تحدث تنمیة اجتماعیة دون تنمیة اقتصادیة

في مجال الصحة-4

، وعلیه فإن الاجتماعیةتهتم كل دولة بالقطاع الصحي نظرا لحساسیته وأهمیته في الحیاة 

هذا المجال حیث لایمكن المشرع الجزائري خول للمجلس الشعبي الولائي صلاحیات جد مهمة في 

القیام بأیة عملیة تنمیة مهما كان نوعها اجتماعیة أو اقتصادیة إذ لم یتمتع المواطنین بصحة 

جیدة، وبالتالي فإن المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومیة یقوم بإنجاز تجهیزات 

راقبة وحفظ الصحة في ویشجع إنشاء هیاكل مكلفة بم،الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات

.، المرجع السابق24/2014:المداولة رقم-1

.السالف الذكریتعلق بالولایة، 07-12، من القانون رقم 98، 97راجع المواد -2

.32، ص 2007، أحمد محمود، المركز القومي للترجمة، مصر، جمةقولفجانج ساكس، قاموس التنمیة، تر -3

.40، ص 1983الإسكندریة،مصر، مكتبةالریفیة،محمد إسماعیل فرج، التخطیط للتنمیة - 4
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یسهر على تطبیق تدابیر الوقایة كماوفي المؤسسات المستقبلة للجمهورالاستهلاكیةالمواد 

.1الصحیة

یساهم المجلس في تنفیذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات والكوارث والآفات 

.2الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتها

  ةالتنمیة السیاح:ثالثا

تعتبر السیاحة مصدر هام للدخل وثروة كبیرة تؤثر على الاقتصاد المحلي وعلیه تؤثر على

وصناعة من الأنشطة البشریة التي تتعلق بالسفر ةهي عبارة عن مجموعو الاقتصاد الوطني، 

تهدف إلى إشباع حاجة السائح، أو مجموعات علاقات وظواهر ناتجة عن السفر ومكوث غیر 

وعلیه لكونه ثروة ، 3أنَ هذا المكوث لا یكون بغرض الإقامة أو مزاولة نشاط مابحیثالمقیمین،

رات السیاحیة حمایة القدمهمةلولائياقد خول المشرع الجزائري للمجلس الشعبي و  حقیقیة لدولة،

  .  لكذكل استثمار متعلق ب عیشجتللولایة وتثمینها و 

فلها نشاط مزدوج الوظیفة بعدین اجتماعي واقتصادي،في كونها لهاالسیاحةتظهر أهمیة 

وظیفة إنتاجیة وهي أیضا وسیلة لرفع نوعیة حیاة  ،فلها من جهة وظیفة استهلاكیة ومن جهة أخرى

.4المجتمع

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12، من القانون رقم 94راجع المادة - 1

.، المرجع نفسه95راجع المادة - 2

،مداخلة مقدمة )نحو تنمیة سیاحیة مستدامة(سیاحة أحد محركات التنمیة المستدامةالعبد الكریم،طالب دلیلة،وهراني-3

ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات،الطبعة الثانیة،نمو المؤسسات والاقتصادیات 

.571، ص2011، نوفمبر 23و22رقلة یومي تحقیق الداء المالي وتحدیات الأداء البیئي،المنعقد بجامعة و 

  .577ص ،نفسهالمرجع -4
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في تحقیق التنمیة المحلیةور اللجان الخاصة د: الفرع الثاني

تحتاج التنمیة إلى وجود تحقیق حیث أنَه یرسى مبادئ الشفافیة ویكرَس دولة القانون ومن 

اجل تنمیة محلیة حقیقیة وشاملة فقد نص المشرع الجزائري من خلال قانون الولایة الجدید، على 

لولائي أو من ثلث أعضائه اتشكیل لجنة تحقیق بناءا على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي 

سین وتنتخب عن طریق الأغلبیة المطلقة لأعضائه الحاضرین،ویعود للمداولة أمر تحدید الممار 

امها،ویتولى رئیس المجلس الشعبي موضوع التحقیق والإحالة الممنوحة للجنة بغرض القیام بمه

لولائي إخطار الوالي بذلك ووزیر الداخلیة ،ولجنة التحقیق تقدم لها مساعدات لإتمام مهمتها من ا

.1لولائي وتتبع بمناقشتهاالسلطات المحلیة، وتقدم نتائج التحقیق للمجلس الشعبي طرف 

.2تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء انشغالها

لولائي، تسعى إلى تحقیق تنمیة على مستوى الولایة انة الخاصة للمجلس الشعبي جالل إذن

قیق في أمر معین یخص مؤسسة وذلك عن طریق القیام بمهمة یحددها المجلس وهي مهمة التح

.ولائیة أو تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للولایة وغیرها

بولایة بجایة تشكیل لجنة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي مكلفة 2013وقد تم في سنة 

سفة التي عاشتها ؤ بمتابعة وتطویر وضعیة الخدمات الجامعیة لبجایة، وذلك إثر الوضعیة الم

الإقامات الجامعیة من طرف عصابة طلابیة وأشرار مافیة، ونظرا لخطورة الوضعیة اجتمع 

، وبحضور الوالي وأعضاء المجلس التنفیذي "بطاش محمد"المجلس في دورة عادیة تحت رئاسة 

غلبیة في الأخیر إلى إنشاء هذه اللجنة بعد المصادقة علیها من قبل أوتوصلوالولایة بجایة، 

.3السیاسیةالانتماءاتأعضاء المجلس الشعبي الولائي بمختلف 

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون ، 35راجع المادة -1

.،المرجع نفسه34/5راجع المادة-2

، المتضمنة المصادقة على تشكیل لجنة خاصة للمجلس الشعبي 2013جوان17، المؤرخة في 10/2013:مداولة رقم-3

.2013ش،.د.ج.الولائي وتطویر وضعیة الخدمات الجامعیة،ج
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دور الوالي في التنمیة المحلیة:المطلب الثاني

یشكَل الوالي السلطة الأساسیة والقائد الإداري في الولایة، ویمثل حلقة اتصال بینها وبین 

ا الأساس فهو یتمتع ویعتبر سلطة إداریة وسیاسیة في نفس الوقت،وعلى هذ1السلطة المركزیة

بصلاحیات هامة جدا في تنمیة وتطویر الولایة و المحافظة على استقرارها و أمنها، وهذا ما سوف 

الفرع (نبینه من خلال ذكر أهم هذه الصلاحیات التي تساهم في التنمیة المحلیة، صلاحیات إداریة

، ولقد حصرنا دراستنا في هذا )الفرع الثالث(، صلاحیات بیئیة)الفرع الثاني(صلاحیات مالیة)الأول

من أهمیة كبیرة في تحقیق التنمیة، فهي تبین  ادید هذه الصلاحیات الثلاث لما لهالمطلب على تح

.وتظهر الدور الفعال للوالي في المجال التنموي

داریةالإصلاحیات ال:الفرع الأول

تنفیذ القرارات مهمةعلى عاتقهضعتنفیذیة للولایة بمهام إداریة تیقوم الوالي بصفته الهیئة ال

المتعلقة بالتنمیة المحلیة،كما یسهر على بما فیها2التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي

هذه المداولات ومتابعة الآراء  هاإشهار هذه المداولات ویقوم بتقدیم تقریر دوري حول تنفیذ

.3والمقترحات التي أبداها المجلس الشعبي الولائي

،ویطلع أعضاء 4یسهر الوالي على عملیة التنسیق بین المصالح الإداریة التابعة لولایته

الإدارة التنفیذیة خلال اجتماعاتهم بكل ما یخص النشاطات المتعلقة بالولایة، كما یقوم بإحاطة 

ویطلع الجهات الإداریة المختصة بكافة المراسلات الإداریة التي تدور بینه وبین الأجهزة المركزیة، 

على التقاریر الدوریة التي ترسلها المدیریات التابعة لولایته للأجهزة المركزیة المعینة،والهدف من 

هذا كله هو وضع الحلول المناسبة والضروریة التي تمكن الوالي من متابعة نشاطات مصالحه 

.28المرجع السابق، ص،حسین فریحة-1

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون رقم 102راجع المادة -2

.المرجع نفسه،103راجع المادة -3

.المرجع نفسه،108راجع المادة-4
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لتي وضعها من الإداریة، وإیجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي قد تعترض سبیل تحقیق البرامج ا

.1جل تحقیق التنمیة داخل الولایةأ

یقوم الوالي بتنفیذ جمیع التوجهات الصادرة من الحكومة والخاصة بمیادین الترقیة 

الاجتماعیة وتنفیذ المخططات والتوجهات العامة المتعلقة بخدمة المواطنین، وكل ما و الاقتصادیة 

الأعمال الإداریة والاقتصادیة بإنجازللقیام یتعلق بالتنمیة الوطنیة، ووضع سیاسة عامة محكمة

من أجل المساهمة في تنمیة وطنیة وذلك عن طریق تجسید سیاسة تنمویة محلیة، كما یقوم 

وضع خطة  فيلومات التي من شأنها أن تساهم بالاتصال بكافة الجهات المختصة وجمع المع

لوالي سلطات في الضبط الإداري حیث ،كما أنَ ل2تنمیة شاملة للخروج بالولایة من مشاكل العزلة

یساهم بشكل كبیر في تحقیق ودفع عجلة التنمیة المحلیة في شتى المجلات من بینها التنمیة 

باعتباره الركیزة الأساسیة 3الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك من خلال المحافظة على النظام العام

.لقیام أیة تنمیة محلیة

مالیةالصلاحیات ال: الفرع الثاني

تتمثل في إعداد الوالي للمشروع التقني للمیزانیة، ویتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس 

المیزانیة لتمویل مختلف البرامج و المشاریع المقررة كما أنَه هو الآمر بصرف 4الشعبي الولائي

مالي،و یقوم هي التي تحدد العمل الحقیقي للوالي في المجال ال،فهذه الصفة 5لصالح التنمیة المحلیة

ایضا الوالي عند غلق السنة المالیة بإعداد حساب إداري للولایة یبین فیه الأموال التي صرفت فعلا 

16،17ص، السابقحسین فریحة، المرجع -1

یل درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، نل رسالة مقدمةخنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وافاق، -2

.85، ص2010العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ،كلیة العلوم الاقتصادیة

.السالف الذكرالمتعلق بالولایة،07-12من قانون رقم 114راجع المادة -3

.،المرجع نفسھ107راجع المادة- 4

،المرجع نفسھ121راجع المادة - 5
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،بالإضافة إلى ذلك یقوم الوالي 1و الأموال لم تصرف فعلا ثم یعرضه على المجلس الشعبي الولائي

.بإبرام الصفقات المتعلقة بالولایة

بیئةالصلاحیات ال:الفرع الثالث

البیئة،یعمل الوالي في إطار حدوده الإقلیمیة على تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال حمایة 

.بهاوذلك من أجل المحافظة على البیئة والسعي إلى القضاء أو التقلیص من الأضرار الملحقة 

ویتجسد ذلك في الصلاحیات العدیدة  المخولة  له في مجال حمایة البیئة تظهر أساسا في 

اختصاصات متعلَقة ،)أولا(متعلقة بحمایة الطبیعة ومواردهااختصاصات:ة قوانین متفرَقة وهيعدَ 

اختصاصات متعلقة بحمایة المواقع والمعالم التاریخیة والأثریة المصنَفة ،)نیاثا(بمحاربة التلوث، 

.)رابعا(اختصاصات متعلقة بمجال التهیئة العمرانیة،)ثالثا(والقابلة التصنیف، 

اختصاصات متعلقة بحمایة الطبیعة و مواردها:أولا

إنشاء وتدعیم الأعمال المتعلقة بتهیئة بمهمةیتولى الوالي في مجال حمایة الطبیعة

م ذلك بموجب قرار یصدر ویقوم بفتح تحقیق عمومي ویت،2الحظائر الوطنیة والمحمیات الطبیعیة

 .همن

الحفاظ على الثروة الحیوانیة المصنفة عن ویتولى أیضا تنظیم الصید ،كما یساهم في 

دور منه على 6في المادة 2273-07طریق الترخیص بالصید حیث أوكل المرسوم التنفیذي رقم 

الوالي المختص إقلیمیا بالمصادقة على رخصة الصید الأجنبیة لممارسة الصید السیاحي التي 

والغیر مقنن،وهذا المرسوم یسمح للوالي أثبتت هذه الممارسة تجاوزات خطیرة بسب الصید العشوائي

.، المرجع نفسھ166راجع المادة - 1

،یحدد قواعد تصنیف الحظائر الوطنیة والمحمیات 1987جوان 12المؤرخ في 143-87من المرسوم 6المادة -2

.1987جوان 17لصادر في، ا25عدد ،ج.ج.ر. الطبیعیة ویضبط كیفیا ته،ج

یحدد إجراءات ممارسة الصید السیاحي وكیفیتها، 2007جویلیة 24المؤرخ في 227-07مرسوم تنفیذي رقم -3

.2007جویلیة 19، الصادر 48ج عدد .ج.ر.ج
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كما یتدخل الوالي في مجال تلوث میاه الاستحمام حیث تمنح المادة أي صید غیر مرخص،بمتابعة 

للوالي المختص إقلیمیا صلاحیات التدخل ومنع الاستحمام 164-93من المرسوم التنفیذي رقم 5

.1بسبب حدوث تلوث میاه الاستحمام

الي في مجال حمایة البیئة البحریة و مكافحة التلوث البحري من خلال كما یظهر دور الو 

تطبیقا للمادة 2002فیفري  6ي التي أنشأت بموجب القرار المؤرخ ف،ترأسه لجنة تل البحر الولائیة

والتي حددت اختصاصات 2المتضمن مكافحة تلوث البحر14-264من المرسوم التنفیذي رقم 05

.حر الولائیةالوالي في حمایة تل الب

ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الغابات في تحقیق التوازن المناخي والاقتصادي للبلاد 

وذلك باتخاذ كل الإجراءات ،وفي تحسین الظروف البیئیة أسندت المهمة للولایة في حمایة الغابات

یساهم الوالي في حیث ، وحمایتها من الأخطار المحدقة بهااللازمة من اجل دوام الثروة الغابیة 

من المرسوم 19مجال حمایة الثروة الغابیة والوقایة من الحرائق ومكافحتها حیث جاء في المادة 

المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من الحرائق على إمكانیة 443-87التنفیذي 

الوالي غلق الجبال  المعرضة للحرائق طوال موسم الوقایة من الحرائق ومكافحتها، كما یمنع جمیع 

الأشغال والأعمال المسببة للحرائق بما في ذلك الأعمال الغیر الغابیة،كما نص المرسوم التنفیذي 

الذي ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابة 87-45

عدد  ج،.ج.ر.ج، یحدد النوعیة المطلوبة لمیاه الاستحمام1993جویلیة 10المؤرخ في 164-93مرسوم تنفیذي رقم -1

.1993جویلیة 14الصادر في ،46

، یتعلق بتنظیم مكافحة التلوث البحري واحداث مخططات 2014سبتمبر 22المؤرخ في 14-264مرسوم تنفیذي رقم -2

.2014أكتوبر 01، الصادر في 58عدد ،ج.ج.ر.استعجالیة، ج

الأملاك الغابیة الوطنیة وما جاورها من یتعلق برقابة1987فیفري 10مؤرخ في 44-87مرسوم تنفیذي رقم -3

.1987یفريف 11الصادرة في،17ج، عدد .ج.ر.الحرائق،ج
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على اتخاذ الوالي لقرار یضمنه إنشاء مخطط  لمكافحة النیران التي تندلع في غابات 1الوطنیة

.وذلك للحد من الحرائق التي تؤدي إلى القضاء على الثروة الغابیة،الولایة

بناءا على اقتراح 2یكمن دور الوالي في الترخیص لفتح الشاطئ للسباحةأمَا في الجانب السیاحي ف

لجنة الولایة ویبلغ قرار الوالي المرخص بموجب فتح الشاطئ للسباحة إلى المجالس الشعبیة 

المناطقالمتعلق بمناطق التوسع و 03-03من القانون 22، كما نصت المادة 3والسلطات المعنیة

الشواطئ بموجب حق الامتیاز الذي یحدد الموصفات التقنیة و الإداریة السیاحیة أنه یتم استغلال 

.4و یمنح بقرار من الوالي

الوالي في محاربة التلوث اختصاصات:ثانیا

المنشآتیعهد قانون حمایة البیئة إلى الوالي، باعتباره ممثلا للولایة، بتسلیم الرخص لإقامة 

ویخول التشریع .5المصنفة، وذلك تبعا لأهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عنها

المعمول به للوالي تسلیم الرخصة أو رفض تسلیمها إذا ما تبین أنَ نشاط المنشاة المصنفة سیلحق 

.أضرارا بالبیئة ویهدد السلامة العامة

ب المنشاة لتقدیم دراسة التأثیر ویقضي، تسلیم هذه الرخصة المشار إلیها، بإخضاع صاح

أو موجز التأثیر ولتحقیق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار المحتملة للمشروع بعد أخذ رأي 

ینظم وینسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابة داخل 1987فیفري 10المؤرخ في 45-87مرسوم تنفیذي رقم -1

.1987فیفري 11فيالصادر ، 7عدد  ج،.ج.ر.الأملاك الغابة الوطنیة، ج

ج، .ج.ر.المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج،2002ير فیف5المؤرخ في 02-02من القانون رقم 19راجع المادة -2

.2002فیفري 12الصادر في ،10عدد 

.،المرجع نفسھ20راجع المادة - 3

سیاحیین ، یتضمن تحدید القواعد العامة للاستغلال و استعمال ال2003فیفري 17المؤرخ في 03-03قانون -4

.2003فیفري 19الصادر في ،11ح، عدد .ج.ر.جللشواطئ، 
، الصادر 43ج، عدد .ج.ر.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج10-03من قانون 19راجع المادة -5

.2003جویلیة  20في 
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بما فیها الوالي الذي یسمح له القانون بمنع تسلیم رخصة إذا أبدى رأیا ،1الجماعة المحلیة المعنیة

.العامةسلبیا للمنشاة وقد تلحق الأذى بالبیئة وأضرارا بالصحة

لوالي المختص إقلیمیا صاحب ا مصنفة یعذرة غیر أترتبت أخطار من استغلال منشإذاو 

ة ویحدد له لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار المثبتة بناءا على تقریر من مصالح أالمنش

حین تنفیذ ة إلى أیأمر الوالي بوقف سیر المنشة في اجل محدد،ألم یمتثل مستغل المنشوإذا،البیئة

.2الشروط المفروضة

في سیاق نفس الاختصاص، یتلقى الوالي محاضر حول العقوبات المتعلقة بالمؤسسات 

ویحرر تلك المحاضر ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة في .المصنفة وممارسات ضد البیئة

الوالي لإحاطته و تتم ممارسة3.نسختین إحداهما ترسل إلى الوالي والأخرى إلى وكیل الجمهوریة

علما بأي مساس بالبیئة وبأي ضرر یؤثر على البیئة والصحة العمومیة كالتلوث بغیة اتخاذ كل ما 

.یراه ضروریا لحمایة البیئة في إطار الصلاحیات التي خولها له القانون

یقوم الوالي ایضا في اطار مكافحة التلوث و المحافظة على البیئة، بإصدار رخص لكل 

المتعلق 01/19من القانون 42و هذا وفقا للمادة عالجة النفایات المنزلیة و ما شابههامنشأة لم

، حیث یساهم الترخیص لهذه المنشأة في تجسید بیئة نقیة و القضاء على 4بتسییر النفایات و ازالتها

.الأوساخ التي تضر بالبیئة

.، السالف الذكر10-03من قانون 21راجع المادة -1

.المرجع نفسه،25راجع المادة -2

.المرجع نفسه،101المادة راجع-3

،الصادر في 77ج،عدد.ج.ر.،یتعلق بتسیر النفایات و مراقبة ازالتھا، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 19-01قانون رقم _4
.2001دیسمبر 15
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التاریخیة والأثریة المصنفة والقابلة للتصنیفاختصاصات متعلقة بحمایة المواقع والمعالم :ثالثا

یمكن للوالي إنشاء مساحات محمیة حول المناطق العمرانیة و الأراضي الزراعیة والمواقع 

الأثریة والتاریخیة، وتخضع كل حیازة وكل أشغال البحث والاستغلال داخل هذه المحیطات 

ا یساهم الوالي في الحفاظ على المحمیة إلى رخصة صریحة من الوالي المختص إقلیمیا، كم

المعالم الأثریة وذلك من خلال إقرار إعداد مخطط حمایة المواقع الأثریة وإصلاحها بناءا على 

طلبه بعد إخطاره من الوزیر المكلف بالثقافة حیث یتم المصادقة على المشروع المخطط بمداولة 

.1ختلف الإدارات والمصالح العمومیةمن المجلس الشعبي الولائي، ثم یقوم الوالي بتبلیغه إلى م

اختصاصات في مجال التهیئة العمرانیة:رابعا

المنجزة لحساب الدولة المنشآتللوالي صلاحیات تسلیم رخصة البناء الخاصة بالبنایات و 

ت الإنتاج والنقل وتوزیع الطاقة وتخزینها، بالإضافة إلى الرخص آوالولایة وهیاكلها العمومیة ومنش

من 65، كما تشترط المادة 2بالأراضي والبنایات التي لا یحكمها مخطط شغل الأراضيالمتعلقة

على ضرورة موافقة الوالي على تسلیم رئیس المجلس الشعبي 29-90فقرتها الثالثة من القانون 

.البلدي لرخصة البناء أو رخصة التجزئة وذلك في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي

ل التهیئة والتعمیر یختص الوالي بمراقبة البنایات وإجراءات ولفرض الرقابة على أشغا

المفعول ، وله حق طلب إبلاغه في كل وقت  ةالتحقیق للتأكد من مدى مطابقتها للتنظیمات الساری

، كما یجوز له سحب رخصة البناء في كل وقت لاحظ خرقها 3بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

اعتباره من الضبطیة الإداریة وهو المسؤول على الحفاظ على النظام لقانون التهیئة والتعمیر ب

ریة والمناطق ، یتضمن كیفیات إعداد مخطط المواقع الأث2003أكتوبر 5المؤرخ في 323-03مرسوم تنفیذي رقم -1

.2003أكتوبر8، الصادر في 60، عدد ج.ج.ر.المحمیة التابعة لها واستصلاحها، ج

2الصادر في ،52ج، عدد .رج.یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر1مؤرخ في،ال29-90من القانون 66المادة -2

الصادر ،51ج، عدد .ج.ر.، ج2004أوت  14المؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 

  .2004أوت  16 في

.المرجع نفسه،73المادة -3
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المساعدة على تحدید 1العام،كما أنَ للوالي صلاحیات في المجال العقاري، بحیث یترأس اللجنة

الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلاتها و سیرها، فهذه الأخیرة مكلفة حسب المادة 

باقتراح منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو  20-10ذي من المرسوم التنفی02

الاستثمار على مستوى الولایة، المساهمة في استراتیجیةالمحدود على الأراضي المتوفرة وبتحدید 

الضبط والاستعمال الرشید للعقار الموجه للاستثمار، ومساعدة المستثمرین في تحدید موقع 

ة المشاریع الاستثماریة فیها، وهذه اللجنة تسیر من طرف المدیر المكلف الأراضي التي سیتم إقام

، كما أنً هذا الأخیر مكلف بمنح 2بالصناعة والترقیة والاستثمارات، وذلك یكون تحت سلطة الوالي

التي 20-10من المرسوم 07رخصة منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني وهذا بموجب المادة 

اللجنة منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدد یتخذ عندما تقترح«:تنص

.»الوالي قرار یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني

القانونیة للولایة في تجسید التنمیة المحلیةالألیاتأهم : لمبحث الثانيا

باعتبارها قریبة من تعتبر الولایة هیئة من الهیئات اللامركزیة الرئیسیة للتنمیة المحلیة

المواطن،وقد وضعت أساسا بهدف تسییر شؤون الأشخاص و تحسین وضعیة حیاتهم في الوسط 

الحضري والریفي،وعلیه لایكفي أن تتمتع بصلاحیات من أجل تحقیق تنمیة محلیة وإنما یجب أن 

لقانونیة لتجسید ا من الآلیاتتمنح لها آلیات قانونیة،ومنه فقد خول لها المشرع الجزائري مجموعة

تعبئة أكبر باعتبارها وسیلة ل)المطلب الأول(التنمیة المحلیة تتمثل في التمویل عن طریق المیزانیة

تتمثل فيقدر ممكن من الموارد المالیة المتاحة، أما الآلیة الثانیة التي یجب أن تتوفر علیها الولایة

ام ضرورة من الضروریات التي لم یعد لأنه بشكل ع)المطلب الثاني(نظام المخططات الولائیة

.هناك مجال للاستغناء عنها للنهوض بحیاة المجتمعات في عصرنا الحاضر

یتضمن تنظیم المساعدة على تحدید وترقیة 2010جانفي 12مؤرخ في 20-10من المرسوم التنفیذي 03المادة -1

.2010جانفي 17، الصادر في 04ج، عدد .ج.ر.الاستثمارات وضبط العقاروتشكیلتها وسیرها، جالموقع
.نفسهمرجعال، 05المادة -2
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میزانیة الولایة وسیلة لتجسید التنمیة المحلیة:المطلب الأول

یعرف عن  المیزانیة  أنها عبارة عن وثیقة تدرج فیها النفقات و الإیرادات الخاصة بها فهي 

لتسییر المصالح العامة،بما یحقق من أهداف اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة أداة فعالة 

،ولقد خص المشرع الجزائري الولایة بمیزانیة خاصة و مستقلة تعتبر على اثر ذلك محفزا 1للجماعة

أساسیا و مؤشرا فعالا  من خلاله یظهر عمل الولایة وقدرتها على التسییر العقلاني العمومي ومن 

لتحقیق الفعالیة وتجسید التنمیة المحلیة عن طریق القیام بمختلف 2التسییر المالي المحليضمنه

.الأنشطة

وعلیه فإن توفر الموارد المالیة هو عنصر أساسي لنجاح الولایة في أداء رسالتها الخاصة 

میة سوف بتحقیق معدلات التنمیة المحلیة،ونظرا لدور المهم الذي تحققه المیزانیة في مجال التن

وإلى تبیان وثائق وأقسام میزانیة )الفرع الأول(نتطرق إلى تبیان خصائص ومبادئ میزانیة الولایة

).الفرع الثاني(الولایة

خصائص ومبادئ میزانیة الولایة:الفرع الأول

تمیزها عن المیزانیة العامة وأیضا ) أولا(تنفرد میزانیة الولایة بمجموعة من الخصائص 

).ثانیا(مبادئبمجموعة من ال

لنیل ،مذكرة)دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان، بلدیة منصورة (عباس الحفیظ، تقییم فعالیات النفقات العامة في میزانیة، -1

.23، ص2011لمسان، تشهادة الماجستیر، مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة 

مقدمة في إطار الملتقى الدولي، تسییر دراسة،"التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة"محمد جاجي، -2

.06، ص2004وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة، جامعة الحاج الخضر، باتنة، 
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خصائص میزانیة الولایة: أولا 

یعرف عن میزانیة الولایة على أنها جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات الخاصة بالولایة، 

.1وكما هي عقد ترخیص وإدارة یسمح بسیر مصالح الولایة وتنفیذ برنامجها للتجهیز والاستثمار

:ولایة والتي تتمثل فیما یليمن خلال هذا التعریف نستشف خصائص میزانیة ال

تعتبر المیزانیة من الناحیة الاقتصادیة بمثابة خطة للأداء الآلي بما تتضمنه :الطابع التقدیري-

هذا و من تقدیرات لحجم النفقات والإیرادات، وعلیه تقوم الولایة بتحدید المشاریع المراد تحقیقها 

بالاعتماد على النتائج المالیة السابقة لأن نتائج العمل التقدیري یحدد النفقات خلال سنة كاملة 

.السنة المقبلة غیر معروف بعد

إذا ینبغي على أجهزة الولایة إعداد برنامج عمل تحدد فیه نظام الأولویة الخاص بالأعمال 

.الواجب انجازها وفقا لطابعها الاستعجالي ولضرورتها بعد معرفتها للنفقات والإیرادات

یجب على الولایة في مسألة المیزانیة الحصول على رخصة أي مصادقة :الطابع الترخیصي-

، حیث یقوم بالترخیص بصرف النفقات المعتمدة وتحصیل 2من الوزیر المكلف بالداخلیة

الإیرادات في إطار المیزانیة ،ویمكن الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلق بالترخیص حیث أن لیس 

لإیرادات الجبائیة،فالنفقات یمكن أن ینفق جزء منها أو كلها لها نفس الأهمیة بالنسبة للنفقات وا

أو  متوقعن وماهلكن لیس له الحق في تجاوزها أما الإیرادات فیجب أن یستوفي جمیع 

.یتجاوزها

وذلك لأن میزانیة الولایة أثناء التحضیر والتنفیذ تخضع لإجراءات قانونیة، :الطابع المنظم

.ة والنصوص المكملة لها والأحكام التشریعیة والتنظیمیةحیث أنها تخضع لقانون الولای

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من قانون 157راجع المادة - 1

.، المرجع نفسه55راجع المادة - 2
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مبادئ میزانیة الولایة:ثانیا

لقیام الولایة بدورها بطریقة صحیحة ومشروعة یجب أن تعتمد على أسس ومبادئ تحكمها 

:تتمثل في

وهي مدة معقولة تسمح لها ،1یتم تحضیر میزانیة الولایة لمدة زمنیة مقدرة بسنة:مبدأ السنویة

.بالتنبؤ بالنفقات التي یتم صرفها والإیرادات التي یتم تحصیلها

وهذا یعني أن تكون جملة 2یجب علي الولایة أن تتبني میزانیة متوازنة وجوبا:مبدأ التوازن ،

.من الإیرادات التي تم تقدیرها قادرة غلى تغطیة مختلف النفقات

یعني إدراج جمیع النفقات والإیرادات في وثیقة واحدة موزعة على أبوب، فصول، :مبدأ الوحدة

، والهدف من ذلك هو سهولة الاطلاع على میزانیة الولایة وعلیه نكتشف هل هي 3ومواد

.متوازنة أو هي في حالة عجز أو فائض

مفادها أن إعداد میزانیة الولایة للسنة المقبلة یكون قبل انتهاء السنة المالیة :مبدأ القبلیة

.4الجاریة

یعني أن میزانیة الولایة تشتمل على قسمین أحدهما خاص بالتجهیز :مبدأ الشمولیة

والاستثمار والآخر خاص بالتسییرویجب تحقیق التوازن من الایرادات والنفقات المتعلقة 

یتمیز بمنع القیام بتعویضات بین الإیرادات والنفقات قصد تخصیص بالقسمین، بحیث

الحسابات الشاملة أي عدم تخصیص الإیرادات لتغطیة النفقات فمبدأ وحدة الصندوق المالي 

هو الذي یسمح بتغطیة أي نفقة بالرصید المتوفر، ومع ذلك تجري استثناءات یجري العمل بها 

منح المخصص للمكفوفین كذلك المساعدات المقدمة لكبار تتمثل في النفقات المحددة مثل ال

السن، حقوق الحفلات، الهبات والوصایا المحملة بتخصیصات خاصة والتي لایستطیع الآمر 

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12قانون من،157راجع المادة - 1

.، المرجع نفسه161راجع المادة - 2

.المرجع نفسه،162راجع المادة - 3

.، المرجع نفسه164راجع المادة - 4
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، كن یتم الاقتطاع من ایرادات التسییر مبلغ یخصص لتغطیة نفقات 1بالصرف تغییر وجهتها

.لتنظیمقسم التجهیز والاستثمار وفقا لشروط التي یحددها ا

وثائق وأقسام میزانیة الولایة:الفرع الثاني

ولتحقیق هذه شاملة،تتوفر میزانیة الولایة على إیرادات ونفقات الغرض منها تحقیق تنمیة 

الأخیرة تقوم بإدراج كل إیراد وما یقابلها من نفقات وعلیه تحتوى میزانیتها حسب قانون الولایة 

).ثانیا(ى على أقسام وأیضا تحتو ) أولا(الجدید على وثائق

وثائق میزانیة الولایة: أولا

تعتبر میزانیة الولایة الوسیلة الوحیدة التي تبین كیفیة توظیف الإیرادات وصرف النفقاتوالتي 

وكل باب ینقسم إلى المیزانیة،تتعلق بكل قسم من أقسام بها،تتكون من أبواب لها عنوان خاص 

:وثائقها هيوالولایةمعینا مواد تحمل رقما 

تمثل الوثیقة الأساسیة لكل النفقات والإیرادات السنویة المحققة ویتم :المیزانیة الأولیة

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة 31التصویت على مشروع المیزانیة الأولیة قبل

.2تنفیذها

سترد بوضوح عندما تمضى الأشهر الأولى من السنة فإن الاحتیاجات:المیزانیة الإضافیة

الشيء الذي یؤدي بالولایة إلي المصادقة على المیزانیة الإضافیة، والمقصود بها تصحیح 

جوان من السنة المالیة التي 15المیزانیة الأولیة والتصویت على المیزانیة الإضافیة یكون قبل 

.3تطبق فیها المیزانیة

تحتوي على أرصدة وبواقي لإنجاز ولها وتعرف أیضا بأنها میزانیة تعدیلیه للمیزانیة الأولیة،و 

:مهامثلاث 

رحماني الشریف، أمال البلدیات الجزائریة، الاعتلال الحجز و التحكم الجید في التسییر، دار القصبة للنشر، الجزائر، -1

.23، ص2004

.یتعلق بالولایة،السالف الذكر07_12من القانون 165المادة -2

.المرجع نفسه ،165المادة -3
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 الارتباط بالسنة المالیة السابقة التي تترك لسنة الجاریة عملیات لم تتم بعد أو فائضا من

.الموارد أو عجز في المالیة

ضبط المیزانیة الأولیة للسنة الجاریة.

1برمجة العتاد.

إعداد حصیلة العملیات المالیة  التي أنجزت وبعد انتهاء السنة المالیة یكون من الضروري 

31بالفعل في الحساب الإداري، فهو حوصلة مالیة وذلك بعد غلق السنة المالیة المعنیة بتاریخ 

مارس بحیث یعد الوالي الحساب الإداري للولایة ویعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة 

.2علیه

م إعداد حساب آخر وهو حساب التسییر وهو وبعد المصادقة على الحساب الإداري یت

عملیة حسابیة لنفقات التي أنفقت فعلا والتي لم تنفق فعلا، والموارد التي تم تحصیلها والتي لم یتم 

.تحصیلها فعلا

أقسام میزانیة الولایة:ثانیا

على قسمین متوازنین في الإیرادات 07-12تحتوي میزانیة الولایة حسب قانونها الجدید 

.3قسم التسییر وقسم التجهیز والاستثمار وینقسم إلي إیرادات ونفقات متوازنة وجوبا:النفقات وهماو 

وعلیه سنحاول دراسة القسمین وذلك بما لهما من أهمیة بالغة في تجسید التنمیة المحلیة، حیث أنه 

.بدون موارد مالیة لایمكن تحقیق أي تغییر للإدارة المحلیة

مراقبة میزانیة (وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة، "ربحي كریمة،بركان زهیة،-1

الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، كلیة لملتقي في اطار ا ،دراسة مقدمة")الجماعات المحلیة

.15العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة سعد دحلب،البلیدة،د س ن، ص 

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 166راجع المادة -2

.نفسهمرجعال ،158راجع المادة -3
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قسم التسییر-1

هو القسم الذي یسمح للولایة بتسییر مصالحها ویتوفر على نفقات وإیرادات یجب أن تكون 

.متوازنة

تختلف نفقات قسم التسییر حسب الحالات ونكر أهمها، فبعضها یتعلق :نفقات قسم التسییر-

بنفقات الإدارة العامة المتمثلة في الأجر الأساسي للمستخدمین المحلیین لمختلف درجاتهم مع 

:لتعویضات المقررة قانونا ونفقات اللوازم التي تحتوي على مصاریف المكاتب من بینهاا

الورق،الهاتف،الكهرباء والاشتراكات مثلا في الجرائد والمجلات، وهناك نفقات اجتماعیة تتمثل 

في تقدیم الولایة لمساعدات لفئة من الأشخاص كالمعوقین، وتتكفل بتدفئة المدارس وتزویدها 

الأجهزة ، وكذلك نفقات جبائیة المتمثلة في جمیع الأملاك والمباني المحلیة الخاضعة  بمختلف

للضرائب العقاریة، وفي إطار الأجور والرواتب تسدد الولایة الدفع الجزافي والاشتراكات 

الاجتماعیة وهناك نفقات استثنائیة هي نفقات مخصصة لمواجهة أعباء غیر متوقعة تأخذ بها 

مي بالاعتمادات المفتوحة مسبقا وذلك قبل التصویت على المیزانیة الإضافیة للضرورة وتس

.1واسم التراخیص الخاصة بعد التصویت علي المیزانیة الإضافیة

تتوفر الولایة علي موارد متنوعة وذلك بهدف مواجهة النفقات، وتتمثل :إیرادات قسم التسییر-

ضرائب مباشرة وأیضا عائدات أملاكها حیث  ىالجبائیة التي تنقسم بدورها إلفي الإیرادات 

تتحصل علیها الولایة أثناء تقدیمها للخدمة العامة في إیجار العقارات العائدة لها وأرباح 

المشروعات الصناعیة والزراعیة تتحصل أیضا على موردها من مساعدات وإعانات الدولة 

تتلقى :"...بنصها07-12من قانون الولایة الجدید رقم154وذلك ماأكدت علیه المادة 

:الولایة من الدولة إعانات ومخصصات تسییر بالنظر على الخصوص ما یلي

عدم مساواة مداخیل الولایة،-

مقارنة بمهامها وصلاحیاتها كما هو محدد في هذا القانون،مدخلیهاعدم كفایة -

عدم كفایة التغطیة للنفقات الإجباریة،-

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 164/2راجع المادة - 1
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التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة ولاسیما منها الكوارث الطبیعیة أو الأضرار -

كما هي محددة في القانون،

الأهداف الرامیة إلى تلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونا،-

نقص القیمة للإیرادات الجبائیة الولائیة ولاسیما في إطار التشجیع على الاستثمار -

لیه في قانون المالیة،المنصوص ع

.وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولایة للغرض الذي منحت من أجله

.."عن طریق التنظیمالمادةتحدد كیفیات تطبیق هذه

:1قسم التجهیز والاستثمار-2

یعتبر هذا القسم من الوسائل التي تسمح بالحفاظ على أموال الولایة ویسمح بوضع خطة 

.وینقسم إلى نفقات وإیراداتللتدفقات المالیة 

ومن أهم نفقاتها هي برنامج التجهیز العمومي والتي تخص :نفقات قسم التجهیز والاستثمار-

كل العملیات المالیة بما فیها شراء التجهیزات، ویتم تنفیذها عن طریق الرخص التي یمنحها 

ثمار الاقتصادي وذلك وزیر المالیة وهناك نفقات فیما یخص تسدید القروض والهبات ، والاست

عن طریق إنشائها ومراقبة الأنشطة الاقتصادیة الموجودة في إقلیمها وحجم هذه المشاریع كبیرة  

وعلیه تبرم عقود تسمي الصفقات العمومیة وتقوم بالإنفاق على الأشغال الكبرى من ترسیم أو  

ت وبذلك تساهم في إصلاح مرافق عمومیة أو بناء هیاكل جدیدة بالولایة في مختلف المجالا

.تحقیق تنمیة الاقتصاد المحلى وبذلك التنمیة العامة الاقتصادیة

تتكون مواردها من الهبات والوصایا والإعانات المالیة وحاصل :إیرادات التجهیز والاستثمار-

.2مجمع العقارات والتعویضات عن الكوارث،  وحاصل الاقتطاع من موارد التسییر

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12،من القانون 158راجع المادة - 1

.نفسهالمرجع،158/2راجع المادة - 2
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التخطیط آلیة لتجسید التنمیة المحلیة:الثانيالمطلب-

یعتبر التخطیط المحلي نوع من اللامركزیة فیما یتعلق بوضع الخطة وتنفیذها والإشراف 

.علیها، وذلك لمقابلة الاحتیاجات الخاصة للولایة ورغبات الأفراد الذین یقطنون فیها

تنفیذ هذه الخطط والإشراف و م سلطات معینة لرس)الولایة(وأیضا یعطي للإدارة المحلیة 

مخطط تنموي یقتضي السیر بخطوات محددة خلال فترة زمنیة معینة تحقیق، ومن أجل 1علیها

وبفضلها یمكن معرفة كیفیة استغلال الطاقات البشریة مستقبلا ، والتحكم في قیمة المشاریع 

لولائي بما أنه هو من یتولي ، و التخطیط المحلي یرتبط ارتباطا وثیقا بالمجلس الشعبي ا2السنویة

.)الفرع الثاني(والمخطط الولائي لتهیئة الإقلیم )الفرع الأول(تحضیر المخطط الولائي للتنمیة 

المخطط الولائي للتنمیة:الفرع الأول

یعد المخطط الولائي للتنمیة الأداة الفعالة التي تعبر عن لامركزیة التخطیط الكفیل بإنجاز 

ومتناسقة مع احتیاجات الشروط والإمكانیات المحلیة، ومخطط ذو طابع وطني مشاریع تنمویة

حیث تدخل ضمنه كل استثمارات الولایة والمؤسسات العمومیة التي تكون وصیة علیها، ویتم 

.تسجیل هذا المخطط باسم الوالي وهو الذي یسهر على تنفیذه

جاز والإنتاج وتكوین مختلف المتعاملین وعلیه یهدف إلى تنسیق كافة الأعمال المتعلقة بالان

المتصرفین العاملین على مستوي تراب الولایة بالنظر إلى مضمون ومحتوى كل من المخطط 

.3الوطني بالإضافة إلى المخططات البلدیة للتنمیة

أما صلاحیة تحضیر المخطط الولائي للتنمیة فقد منحت للمجلس الشعبي الولائي وذلك 

یعد المجلس الشعبي الولائي مخططا :"من قانون الولایة الجدید بنصها80من خلال المادة 

.146،ص 2004البیروقراطیة في الإدارة المحلیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الوهاب،محمد عبد محمد- 1

دراسة حالة بلدیة قایس وبلدیة (،عثمان عزیزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلیة في التسییر والتنمیة بولایة خنشلة-2

كلیة علوم الأرض والجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة ،، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر،قسم التهیئة العمرانیة)الرمیلة

.34، ص2008قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، )دراسة حالة ولایة المدیة(ور الجماعات الإقلیمیة في تفعیل التنمیة المحلیة،یرقي كریم،د-3

.58،ص2010كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة المدیة،
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للتنمیة على المدى المتوسط یبین الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار 

رامج  البلدیة للتنمیة، ویعتمد هذا المخطط كإطار للترقیة والعمل من أجل مشاریع الدولة وب

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للولایة

."التنمیة الولائي ویبدي اقتراحات بشأنهیناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط 

أن لإن هذا المخطط یجب "یناقش"بدلا من كلمة "یعد"ونلاحظ أن المشرع استعمل كلمة 

.یكون ضمن الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من طرف الدولة في مشاریعها وبرامج البلدیة

إذن المخططات الولائیة رغم النص على اعدادها من طرف المجلس الشعبي الولائي والتي تعتمد 

، إلا أنها )الخ...قطاع الري، قطاع السكن، قطاع السیاحة، قطاع الصحة(حسب القطاعات 

باسم الوالي وتتم اعتمادها من قبل السلطة المركزیة بالتالي یطلق علیها بالمخططات تسجل

.القطاعیة غیر الممركزة، حیث أنه في الحقیقة تناقش فقط من طرف المجلس

وترتب النشاطات حسب درجة الأولویة أي وضع سلم أولویات التنمیة على مستوى الولایة 

إقلیم ، حیث أنه یبادر المجلس الشعبي الولائي كل صیات خصو لوذلك طبقا للتوجیهات الوطنیة 

لكل النشاطات والأعمال التي من طبیعتها المساهمة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

وكذا انجاز المعالم التذكاریة بالتعاون مع البلدیات،كما یمكنه في مجال ترقیة الاستثمار تشجیع كل 

، كما 1ل التنمیة المنسجمة والمتوازنة لإقلیمها وذلك طبقا لتشریع المعمول بهمبادرة ترمى إلى تفضی

یتكون برنامج المخطط الولائي من مجموعة أعمال محددة معتبرة ذات أولویة والمجسدة بمقترحات 

مشاریع یستوجب إلمامها وتتطلب دراسة مسبقة لمعرفة المحیط البشري والمادي على أساس بنك 

ئي، اقتصادي، اجتماعي وبیئي مهمته القیام بعملیات الإحصاء الدوریة وتقییم معلوماتي، إحصا

الإمكانیات المادیة للولایة، وتعد هذه الأخیرة جدولا سنویا یبین النتائج المتحصل علیها في كل 

.2القطاعات ومعدلات نمو كل قطاع

ع كل المشاریع تبدأ إجراءات التحضیر والتسجیل بضبط قائمة مقترحات المشاریع أي جم

المراد إنجازها في قائمة محددة وترتیبها حسب الأولویات ومشاركة المصالح التقنیة لضمان تحقیق 

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 75راجع المادة - 1

.نفسهالمرجع،81لمادة راجع ا-
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وحسن سیر المشروع عند إنجازه، أما بالنسبة لتنفیذ ومتابعة البرنامج فیتم المتعاقد المكلف بالإنجاز 

ذلك بمتابعة مكتب الدراسات ضمن الإطار التنظیمي المحدد في قانون الصفقات العمومیة، ویتم

أو القسم الفرعي التقني المختص قطاعیا، وبعد الإقرار بإنجاز الأشغال بواسطة وضعیات شهریة 

إلى أمین ) الوالي(التي توضع تحت تصرف المسیر لتسویة وضعیات الأشغال یرسل المسیر 

.خزینة الولایة حوالات الدفع المتعلقة بالولایة

تم تسجیله على أساس ملف تقني یسلم للمصالح المعینة حیث تتأكد بعد إتمام المشروع ی

المصالح التقنیة المعنیة في الولایة ومكتب الدراسات والمؤسسة أو المقاولة المعنیة، حیث تتأكد 

المصالح التقنیة من مطابقة المشروع المنجز للموصفات وبعدها یتم إعداد محضر التسلیم النهائي 

السابقة، وبعد ذلك یتم إعداد حوالات الدفع تكون مرفقة بنسختین من بطاقة من قبل نفس المصالح 

الالتزام حیث یتأكد المحاسب من دقة الحوالة ومطابقتها للقوانین المعمول بها، وبعدها تتم عملیة 

الدفع ویحتفظ المحاسب بنسختین من الحوالة ویعید الحوالة الأخرى للولایة  بعد تأشیرها لإثبات 

.لدفع وبعدها تقفل العملیةعملیة ا

المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم :الفرع الثاني

وسیلة لتوزیع الهیاكل والمنشئات والتجمعات السكنیة 1یعد المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم

بشكل متوازن، ویعد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم المرجع الأساسي لكل المخططات الأخرى 

لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة كونه حدد الخطوط الرئیسیة لإعادة بعث الإقلیم الوطني، الذي تم 

.2متعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةال 20-01اعتماده بمقتضى القانون 

وتنمیة المخطط الوطني لتهیئة الإقلیمالمصادقة على، یتضمن2010جوان 29المؤرخ في 02-10قانون رقم -1

.2010أكتوبر 21صادر ال، 61، ج رج ج، عدد المستدامة

، متعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، 2001دیسمبر 12المؤرخ في 20-01من قانون رقم 07/01راجع المادة -2

.2001دیسمبر 15صادر بتاریخ ال، 77ج رج ج، عدد 
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، یتم إعداده بمبادرة من 1كما نص على المستوى المحلي بإنشاء مخطط ولائي لتهیئة الإقلیم

، ویتم إعداد المخطط من طرف المصالح التقنیة للولایة والمصالح التقنیة للهیئات 2طرف الوالي

یساهم حیث، خلال تقدیم اقتراحات بشأنهالمركزیة مع مساهمة المجلس الشعب الولائي من 

في إعداد مخطط تهیئة إقلیم من قانون الولایة الجدید78وفقا للمادة المجلس الشعبي الولائي

ویعلمه الوالي بالنشاطات المحلیة أو ، للقوانین والتنظیمات المعمول بهاراقب تطبیقه طبقا یالولایة و 

لیم ویتداول قبل المصادقة على كل أداء مقررة في هذا الجهویة أو الوطنیة الخاصة بتهیئة الإق

السالفة الذكر 78، وما یعاب على نص المادة 3لیمانعكاسات على مخطط تهیئة الإقالمجال لها 

أنها نصت على مساهمة المجلس الشعبي الولائي ولكن لا یملك المبادرة بإعداد مخطط خاص 

.و یناقش المخطط  المقدم من السلطة المركزیةبالاقتراحاتالولایة بل یساهم إقلیمبتهیئة 

وعلیه یعتبر مخطط تهیئة إقلیم الولایة الآلیة الناجعة لتلبیة الاحتیاجات الاقتصادیة 

یتبنى تنمیة محلیة حقیقیة  نإذ أولویات تهیئة إقلیم الولایة،والاجتماعیة والبیئیة والتي تحدد

انطلاقاإدماج بین القطاعات عن طریق التكامل المجالي وهذا مثلاومتناسقة بین جمیع البلدیات،

.من الامكانیات التي تتوفر علیها والمؤهلات الممیزة لإقلیم الولایة

والهدف من المخطط الولائي لتهیئة الإقلیم وإعادة التوازن بین الشبكتین الحضریة والریفیة 

عیة نحو المراكز الكبرى في مجال الولایة، عن طریق دفع النمو إلى المناطق النائیة لتقلیص التب

وكذا اعادة الاعتبار للموارد الطبیعیة والثقافیة على المستوى الولائي، وضمان كل ما عنه من 

.مناطق تهیئة یمكن أن تشكل تجمعات ونقاط قوة لمجال الولایة لتحقیق تنمیة محلیة

.المتعلق بالتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، السالف الذكر20-01قانونال ،07/05راجع المادة -1

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون ،54المادة راجع -2

.نفسهمرجع، ال78راجع المادة -3
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تسعى الدولة الجزائریة إلى تحقیق تنمیة وطنیة شاملة ولا یتحقق ذلك إلا عن طریق تجسیدها 

لتنمیة محلیة باعتبارها  الأساس والمنطلق لتحقیق الهدف المنشود  في الوصول إلى تنمیة شاملة

أوكلت المهمة في تجسید التنمیة إلى الجماعات المحلیة من بینها الولایة التي تعتبر أهم وسیلة 

حیث تسهر على تلبیة مختلف الحاجیات للمجتمع والرفع من ،لتحقیق التنمیة في شتى المجالات 

عدة مستواهم المعیشي،لكن وبالرغم من كل هذه الصلاحیات الممنوحة للولایة إلا أنها تعاني من 

تضعف من  دورها  في تحقیق هدفها في التنمیة من بینها الواقع المالي )المبحث الأول(عوائق 

وقلة التأطیر من حیث أن عملیة اختیار وتعین ممثلي الولایة لا تتجاوب مع الواقع وافتقارها 

ه ذعلى كل هوعدم احترام المبادئ المتعلقة بالبیئة، وللقضاء ،1للمستخدمین ذوي الكفاءات المهنیة

)المبحث الثاني(العوائق ولتفعیل دور الولایة في تحقیق التنمیة، أن تقوم الولایة بأهم الإصلاحات 

من بینها ضبط المجال المالي باعتباره عاملا أساسیا في التنمیة المحلیة وانَ توفر الموارد المالیة 

اطات التي تقوم بها الولایة فهي یساهم في تعزیز قیامها بواجبها و تمویل مختلف الخدمات والنش

ضبط المجال البیئي فلا یمكن تصور تنمیة بدون وجود بیئة  كوكداتساهم في تسریع عملیة التنمیة،

ملائمة وذلك  من خلال المحافظة علیها وذلك بالحفاظ على مواردها الطبیعة، وان تحقیق التنمیة 

.ت الأجیال الحاضرة والأجیال المستقبلیةیكون بإدراج البعد البیئي في إطار تنمیة تضمن حاجیا

عوائق التنمیة المحلیة على المستوى الولائي:المبحث الأول

تعتبر الولایة وحدة من الوحدات الإداریة  للدولة وفي نفس الوقت شخص من أشخاص 

القانون العام  فهي تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة، وبالتالي فهي تساهم  في تحقیق 

التنمیة ویظهر ذلك من خلال أن المشرع الجزائري  خول للولایة صلاحیات كثیرة في مختلف 

نظیمات وأیضا من خلال منحه لصلاحیات في إعداد برامج ومخططات تنمویة القوانین والت

1- Rahmani (A), Essa d’analyse des finances d’évolution de la gestion du personnel de la fonction publique,

revue IDARA ; vol 7, N°2, Alger, 1997, p18.
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في تحقیق تؤثر سلباورغم كل هذه الصلاحیات إلى أنَ الولایة تعاني من صعوبات كثیرةولائیة،

.والتي تعرقل من  دورها   في أداء مهامها على أكمل وجه1المحلیةالأهداف التنمویة 

ق المالیةأشكال العوائ:المطلب الأول

تسمح الاستقلالیة المالیة التي تملكها الولایة بإدارة میزانیتها بحریة، وفي حدود ما تملیه 

2علیها السیاسة الاقتصادیة للدولة حتى لا یكون لذلك تأثیر على مجرى نمو النشاط الاقتصادي

التي تملكها متعددةالدوات الأحقیق تنمیة محلیة، وذلك من خلال وبذلك تساهم بشكل كبیر في ت

وتستطیع أن تحقق بها الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لاهتمامها بالتعلیم  وتقدیم المالیة 

ومن جهة )فرع الأولال(الممنوحة للولایة حالیا لیست لها هذه الصفة من جهة حدود المیزانیة 

.ذي تعاني منه الولایةال) فرع ثالثال(وأیضا الفساد الفاحش )فرع ثانيال(تقسیمها الإداري 

حواجز میزانیة الولایة:الفرع الأول

تعاني میزانیة الولایة من مشكل عدم  توازن مواردها والأعباء الموكلة لها حیث نجد أن 

نفقات الولایة كثیرة نظرا للمهام الموكلة لها، بالمقارنة مع الإیرادات التي تحصل علیها، وهذا ما 

، )ثانیا(ئي واختلالات في النظام الجبا) أولا(ینتج عنه عجز میزانیة الولایة عن تحقیق تنمیة محلیة 

لأفراد دون مقابل مالي بهدف تحقیق االذي هو عبارة عن اقتطاع مالي تأخذه الولایة جبرا من 

).ثالثا(إلى جانب هذا نجذ أنَ من حواجز میزانیة الولایة عشوائیة التقسیم الإداري 3مصلحة عامة

، المكتب الجامعي )نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع(أحمد مصطفى خاطر، نموذج المجتمعات المحلیة-1

.53، ص1999،مصرالحدیث، 
2-AHMED saaid ,la fiscalité collective locales, bilan et perspectives, étude d’obtention d’un diplôme supérieur

de finance, institut national de finance kaba, 1993, p11.

.58، ص2003یسري أبو العلا، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -3
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عجز میزانیة الولایة عن تحقیق تنمیة محلیة   :أولا

الولایة النمو السریع للنفقات ومحدودیة إیراداتها ویظهر ذلك من خلال یقصد بعجز میزانیة

أنَ نفقات الولایة تعاني من ظاهرة تزاید النفقات العامة المحلیة وتختلف أسباب ظهور الظاهرة 

:أهمها

، والخلفیة 1976تطور مهام الولایة بعد التخلي عن الاختیار الاشتراكي الذي كرَسه دستور -

، والتي شكَلت الركیزة الإیدیولوجیة لقانون الولایة 1989والاقتصادیة التي جاء بها دستور السیاسیة 

المتعلق بقانون الولایة القدیم وذلك اتساع الصلاحیات والاختصاصات الممنوحة للولایة 90-09

.من اجل تحقیق الإصلاحات بما یتماشى والسیاسة الجدیدة

یة، إنَ زیادة التوظیف في الولایة تتم باعتبارها عنصرا سیاسات التوظیف والأجور في الولا-

ادة في الطلب مخرجات الولایة، حیث ینظر إلى هذه الزیادة في التوظیف بأنَها یمستقلا عن أیة ز 

هدف سیاسي اجتماعي، وذلك یعجزها في خلق فرص عمل حقیقیة والذي نتج عنه ظاهرة البطالة 

حلیة، وعلیه فانَ العدید من الدراسات تشیر إلى أنَ الطلب على المقنعة مصحوبة بتزاید النفقات الم

عنصر العمل في الحكومة والقطاع العام بالدول النائیة یستبعد بدرجة كبیرة عن الاقتصاد في 

.1التكالیف

الإنفاق المحلي المظهري حیث تقوم الولایة باستهلاك موارد مالیة معتبرة على إقامة مباني فاخرة -

.الخ، كل هذا یؤدي إلى تضخم النفقات العامة...ومیة أو تزیین الطرق الرئیسیةوحدائق عم

یعتبر عنصر السكان كمعیار لتقسیم الوحدات المحلیة :التوسیع الإقلیمي والزیادة السكانیة-

بأهمیة بالغة، فالزیادة السكانیة على مستوى الإقلیم تعد سببا رئیسیا في زیادة النفقات المحلیة، وهم 

، فمثلا زیادة الموالید یعني زیادة المبالغ المخصصة لهم 2الذین یستفیدون من خدمات هذا المرفق

.38، ص2006، مصرحمد عمر حماد أبو دوح ، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة،  الدار الجامعیة، م-1

.269، ص2007،الأردنعبد العزیز صالح بن جبتور، الإدارة العامة المقارنة،  دار المیسرة للنشر والتوزیع، -2
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من رعایة كمصاریف الرعایة الصحیة، التلقیح ضد الأمراض،كل هذه العوامل ساعدت على تفاقم 

.مشاكل الولایة

فالمشرع الجزائري حاول إصلاح المالیة المحلیة للولایة، بإصدار قانون الولایة لسنة 

، ولكن بالرغم من هذا إلا أنَه نجد میزانیة الولایة عاجزة عن تحقیق التنمیة خاصة مع زیادة 2012

.حجم الأعباء الملقاة على عاتقها

م أنَها تتوفر على جملة من تعاني الولایة أیضا من محدودیة في مواردها المالیة، رغ

الإیرادات العامة الذاتیة والخارجیة والتي نص علیها المشرع الجزائري من خلال قانون الولایة 

الجدید والتي تتمثل في التخصیصات، ناتج الجبایة والرسوم، الإعانات وناتج الهبات والوصایا، 

تبرع به المواطنین، إمَا بشكل مباشر والذي یعتبر مورد من موارد الولایة، وتتكون حصیلتها مما ی

إلى الولایة أو غیر مباشر بالمساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها، وقد تكون نتیجة وصیة 

،مدا خیل أملاك الولایة، القروض، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها 1یتركها أحد المواطنین

.2للدولة، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدماتالولایة ،ناتج حق الامتیاز للفضاءات الخاصة 

بالرغم من تعدد وتنوع الموارد الولائیة إلا أنها تبقى غیر كافیة لتلبیة حاجات السكان 

المتزایدة وتحقیق أهداف ومهام الولایة، وبالتالي لا یمكنها الاضطلاع بالدور المحدد لها بسبب 

ة المحلیة من جهة، والنقص في ترشید استعمال الوسائل تراكم النقائص وتعدد الفجوات التنموی

.والموارد الخاصة للولایة، وتوزیع الموارد الجبائیة بین المستویین المركزي والمحلي للدولة

:بالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى نذكر أهمها

الولایة یسمح بالتعاقد مع اتخاذ القرارات غیر المبنیة على دراسات مسبقة ، بالرغم أنَ قانون -

خبراء ومختصین في البحث في أي إشكال یصعب حله على المسؤولین، إلا أنَ اللجوء إلى هذا 

،مجلة العلوم الإنسانیة،كلیة العلوم الاقتصادیة "الجزائرالإیرادات العامة للجماعات المحلیة في "،لخضر مرغاد-1

.25،ص07،2005 ددوالاجتماعیة والسیر،جامعة بسكرة،ع

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12، القانون رقم 151راجع المادة -2
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الإجراء هو نادر الحدوث ویحل محله اتخاذ القرارات المنبعثة من صمیم التوجیهات السیاسیة 

.لحة الإداریة للولایةلإرضاء جهة معینة، غالبا ما یكون ذلك على حساب المصلحة العامة والمص

حیث أنَ الولایة تؤدي مجموعة من الخدمات بالمجان :عدم الاستغلال الأمثل للمرافق العمومیة-

.في حین یمكنها أن تحصل على إیراد من وراء ذلك في حدود ما یسمح القانون

یة، فهي تعتبر القروض من الموارد التي تشكل مالیة الجماعات المحل:قیود القروض المحلیة-

تشكل دائما في إیرادات قسم التسییر، ولا تستعمل لتسدید الدیون الأصلیة ولا یمكن استعمالها 

.1بتغطیة نفقات التجهیز

بالإضافة إلى الطبیعة الجغرافیة الصعبة  لمعظم بلدیات الولایة والتي تكون معظمها جبلیة 

.تحتاج إلى أموال ضخمة ومیزانیة خاصة، مثلا ولایة بجایة

كل هذه الأسباب تعرقل الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة، وعلیه یتحتم علیها أن تمارس 

.كل الصلاحیات، وأن تجد حلول من شأنها تثمین مدا خیل الولایة

اختلالات النظام الجبائي :ثانیا

الجبایة المحلیة على الضرائب والرسوم التي تحصل لصالح البلدیات والولایات تشمل

.والصنادیق المشتركة للجماعات المحلیة، تفرض هذه الضرائب من طرف الهیئات المركزیة

حیث ،)الولایة(تعتبر هذه الإیرادات الجبائیة من أهم مصادر تمویل الجماعات المحلیة 

لهذا لابد من الاهتمام بهذا النوع من المداخیل، حیث تلعب دور ، %90تقدر مساهمتها حوالي 

.2فعال في تسییر شؤون الولایة

تتمتع الولایة بصلاحیات كثیرة، وهذا ما یتطلب موارد مالیة من اجل أداء مهامها المنوطة 

ذا إلا أنَ لها،  وتعتبر الموارد الجبائیة من مواردها الذاتیة التي تحتل المرتبة الأولى، ولكن رغم ه

.38لخضر مرغاد،المرجع السابق،ص-1
  .101صالمرجع السابق، خنفرى خیضر، -2
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ناتجها یبقى ضئیلا بالنسبة للنفقات المتزایدة،وهذا راجع إلى ضعف حصتها من الضرائب 

.1والرسوم،إضافة إلى عدم فعالیة الإصلاحات الجبائیة

ا للولایة ضرائب متنوعة سنحاول ذكر أهمها وهي الضرائب والرسوم المخصصة بكامله

خصص جزء منها إلى الجماعات المحلیة ومصلحة والضرائب والرسوم التي ی،للجماعات المحلیة 

:وهذه الضرائب  والرسوم تتمثل في، الأموال المشتركة للجماعات المحلیة

ویقع على الذین 1996نصت علیه أحكام قانون المالیة لسنة:الرسم على النشاط المهني،

كلفین بدفع یمارسون نشاط تجاري أو صناعي أو غیر تجاري كالمهن الحرة حیث أن هؤلاء م

.ضریبة  على رقم المبیعات المحققة في الجزائر

هو ذلك الدفع الذي یقع على عاتق صاحب العمل سواء كان من الأشخاص :الدفع الجزافي-

المادیة أو المعنویة  أو الهیئات المقیمة في الجزائر حیث أنها تمارس نشاطها وتدفع الرواتب  

وهذا الدفع یرجع بكامله للجماعات المحلیة،فهو یوزع بین .التعویضات والمكافآتو والأجور 

نسبة أقل %20الولایة والأموال المشتركة للجماعات المحلیة، ونصیب الولایة هوو البلدیة 

.2%20والأموال المشتركة نسبة %60مقارنة بالبلدیة التي تقدر نسبتها ب 

عملیات البیع والأشغال العقاریة والخدمات غیر التي یطبق في :الرسم على القیمة المضافة-

تخضع إلى الرسوم الخاصة، وعلى عملیات الاستیراد ولكن المنتجات المعدة للخارج فلا یطبق 

3.علیها الرسم على القیمة المضافة بحكم الإقلیمیة

للبحث الأكادیمیةالمجلة ،"حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعات المحلیة الإقلیمیة في الجزائر"علو وداد، -1

  .270ص، 02،2014عدد  ،القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

، ص 2003، الجزائر، 3مجلس الأمة، عدد ،، مجلة الفكر البرلماني"الإصلاح الضریبي"، محمد عبدو الةبر دبو  وعبد-2

.107،109ص 

  .112-86صص،2005، الجزائرحمید بوزیدة،جبایة المؤسسات،دیوان المطبوعات الجامعیة،-3
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وذلك تعویضا للرسم الإجمالي المطبق على الإنتاج، 1992وطبق هذا الرسم في أفریل

وطبق بأربعة معدلات في البدایة ثم تخفیضه إلى نسبتین ابتدءا من قانون المالیة الصادر في سنة 

.%7ومعدل منخفض %17بمعدل عادل 2001

تشكل الجبایة أهم مصادر تمویل میزانیة الولایة، إلا أنها تتخبط في صعوبات وعراقیل 

:وتتمثل معظمها فیما یلي

تستحوذ الدولة على الضرائب الأكثر إنتاجیة والتي تتماشى مع 1:مركزیة ضریبیة مفرطة-1

ذي به الضریبة الظروف الاقتصادیة الراهنة،والتي تتمتع بالطابع التصاعدي حیث إن السعر ال

تخضع لنوع ولكن بالنسبة لمعدل الجبایة المحلیة فإنها یرتفع مع ارتفاع المادة المفروضة علیها،

خذ خصوصیة كل ولایة بعین الاعتبار عند وضع نظام الجبایة وهذا ما أالنشاط عادة،والى عدم 

.مثل ولایة الجلفةفقیرةوأخرى مثل ولایة حاسي مسعودیؤدي إلى وجود ولایات غنیة جدا

تحدد الدولة معدلات الضرائب وتحصیلها،وهذا ما یبین القیود المفروضة على المالیة المحلیة 

.2بتبعیتها للإدارة المركزیة،بالرغم من أن استقلالیة مالیة الولایة تستبعد مركزیة النظام الجبائي

ات المحلیة هو تقویة للقاعدة إن تقویة الجماع:عدم فعالیة الإصلاحات الجبائیة المتواصلة-2

التحتیة للدولة،ولضمان هذا یجب توفر ترسانة من النصوص القانونیة تضمن التطبیق الحقیقي 

52تضمن:مثلا2004لنظام اللامركزیة وعلیه شهدت تعدیلات كثیرة سنویا فقانون الولایة لسنة

إجراء 52تضمن 2005لسنة إلغاء وإتمام،كما أن قانون المالیة ،ن تعدیلیبإجراء ضریبیا ما 

.3إجراء ضریبیا72تضمن 2007ضریبیا،ولسنة 

، الجزائر،03دد ، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، ع"الإصلاحات المالیة والجبایة المحلیة"دحو ولد قابلیة، -1

  .119ص،2003

، 2006، 15، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة، عدد "البلدیة بین التبعیة والاستقلالیة"بن ورزق هشام، -2

  .15ص

.276علو وداد، المرجع السابق، ص-3
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وهذه الإصلاحات مست مراجعة نسب الضرائب والرسوم فقط ولم تتضمن مراجعة شاملة 

كبر ولم تسعى إلى تحقیق الدیمقراطیة مرجوة،ولا تجسید أجل تحصیل أللمنظومة الجبائیة،وهذا من 

.نسب الضرائب التي تعود إلیها

ولقد خول القانون صلاحیات واختصاصات واسعة دون توفیر وسائل مادیة ومالیة كافیة، 

.وهذا ما جعلها تتخبط في عجز مالي دائم

حد أهم إیرادات الدولة فان أتعتبر الضرائب والرسوم :تفاقم ظاهرتي الغش والتهرب الضریبي-3

ز به النظام الجبائي الحالي،وهذا راجع محاولة التهرب والغش الضریبي یعود إلى الإهمال الذي یمتا

اعتمادها على تشریعات جبائیة جدیدة تبرز في كل مرة الحاجة  في إلى أسباب مباشرة والتي تتمثل

تعددها وارتفاعها وهذا ما دفعهم إلى اللجوء إلى و إلى تعدیلها أثناء التطبیق وبسبب كثرة الضرائب 

ت الإداریة والتنظیمیة المتبعة في ربط الضریبة وضعف وتعقد الإجراءا.طرق احتیالیة للتخلص منها

الوعي والثقافة الجبائیة لدى المواطنین واعتقادهم بعدم عدالة الضریبة،إضافة إلى الوضعیة 

.1الاقتصادیة للمكلف بالضریبة

عدم فعالیة الرقابة المالیة :ثالثا

قبلیة والتي یقوم بها المراقب تمارس على میزانیة الولایة نوعین من الرقابة رقابة مالیة 

المالي الذي هو شخص تابع للوزارة المالیة یعین عن طریق قرار من وزیر المالیة، مهمته مراقبة 

، وتمارس عن طریق المحاسب 2منح التأشیرة على المرحلة الأولى للإنفاق وهي إجراء الالتزام

یعد محاسبا عمومیا كل شخص «:كما یلي21-90من القانون 33العمومي الذي عرفته المادة 

:یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة

.277،278، صالسابقعلو وداد، المرجع -1

، یتعلق بالرقابة 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفیذي 10، 09، 06، 05راجع المواد -2

نوفمبر 16المؤرخ في 374-09بموجب المرسوم التنفیذي ، معدل ومتمم82ج عدد .ج.ر.السابقة التي یلتزم بها، ج

.2009نوفمبر 19، الصادر في 67ج، عدد.ج.ر.، ج2009
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مهمة رقابة  له یعین من طرف وزیر المالیة وقد أوكلت»...تحصیل الإیرادات و دفع النفقات-

وهذا یؤدي إلى عرقلة الولایة في تحقیق التنمیة، والرقابة ،1سندات التحصیل وسندات الإنفاق

ل من السلطة الوصیة عن طریق الحلول، والمجالس المنتخبة عن القبلیة أیضا یمارسها ك

66، وعن طریق الحساب الإداري حیث نصت المادة 2طریق التصویت على میزانیة الولایة

مارس یعد 31نه عند غلق السنة المالیة بتاریخ أ:"من قانون الولایة الجدید على مایلي

الوالي الحساب الإداري للولایة، ویعرضها على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیه 

."...

مجلس   :ن فين یتمثلاة الولایة فیمارسها جهازین واللذأما الرقابة المالیة البعدیة على میزانی

199من دستور170وفقا للمادة مكرس دستوریاعتبر الأولإذ یوالمفتشیة العامة للمالیةالمحاسبة

:التي تنص

یؤسس مجلس المحاسبة  یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات المحلیة الإقلیمیة «

.والمرافق العام

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة

.»المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاتهیحدد القانون صلاحیات مجلس

یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة عمومیة یتمتع باختصاص إداري وقضائي بممارسة للمهمة 

،20-95من القانون 03الموكلة له،فهو عبارة عن جهاز مستقل عن الولایة وهذا وفق للمادة 

حیث یراجع ،3والمراقب المالي والمحاسب العموميمر بالصرفالآنه یراقب أت رقابته ومن مجالا

ج .ج.ر.،  یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج1999أوت  15مؤرخ في 21-90، منم القانون رقم 35،36المواد راجع -1

  .35عدد 

.یتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 169، 168راجع المواد -2

.، المرجع نفسه175راجع المادة -3
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من والرقابة البعدیة تمارسها أیضا،1حسابات المحاسبین العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها

المفتشیة العامة للمالیة وتكون أعمالها سریة تمارس الرقابة على الجماعات الإقلیمیة منها طرف

له إلى وزیر المالیة ولا تتدخل في المحاسبة أو وتقوم بمعاینة و تحریر محضر و ترس2الولایة

.3إصدار أحكام

بالرغم من كل الممارسات الرقابیة على میزانیة الولایة من مختلف الأجهزة الرقابیة إلا أن 

الدور الذي تؤدیه یبقى بعیدا عن المستوى المطلوب وتبقى ضعیفة غیر كافیة لتجاوزات التي 

تسجل فعَالیة أو كفاءة حیث تعتبر هذه الأخیرة من أهم عناصر فتقاریر هذه الهیئات لا تحدث،

.الرقابة المالیة الحدیثة التي هدفها تحقیق فعالیة على استخدام المال العام

ونلاحظ أن الأجهزة المكلفة بالرقابة المالیة  على میزانیة الولایة كثیرة،وهذا ما یؤدي إلى 

وعلیه تبقى الولایة عاجزة عن .البرامج والمخططات التنمویة،وبالتالي تعرقل المهام الموكل لهاعرقلة 

تحقیق تنمیة محلیة،ومن الملاحظ أیضا أن مجلس المحاسبة من الهیئات العلیا للرقابة المالیة والتي 

تتمیز بعدم استقرارها و خاصة بعد حملات الإضراب التي یشنها قضاة مجلس المحاسبة التي 

مهام الموكلة إلیه،والتي من المفروض ألاً تحدث خاصة في هیئات ینجر عنها تعطیل الكثیر من ال

.4كهذه

معدل 39ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة،ج1995جویلیة17مؤرخ في 20-95من الأمر 74راجع المادة -1

.2010سبتمبر 01، الصادر 50عدد  ،ج.ج.ر.، ج2010أوت  26مؤرخ في 02-10ومتمم بموجب الأمر 

،یحدد صلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 6مؤرخ في 272-08،من المرسوم التنفیذي رقم 02راجع المادة-2

.2008سبتمبر 07الصادر في ،50ج عدد .ج.ر.للمالیة،ج

.،المرجع نفسه07راجع المادة -3

،2005،مصروالمقارن، دار الكتاب الحدیث، يبن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائر -4

  .176ص
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عشوائیة التقسیم الإداري :الفرع الثاني

عتبر عشوائیة التقسیم الإداري من الأسباب التي ساعدت على الحد من تحقیق الولایة ت

المتعلق بنظام الإدارة للتنمیة المحلیة،حیث أن من المعوقات التي عرفها مسار التمویل التاریخي 

حیث أنها بعد الاستقلال كانت في وضعیة مزریة سواء من جانب المسیرین أو الموارد المحلیة،

فقامت الدولة الجزائریة بإلغاء أكثر من نصف عدد البلدیات التي ورثها عن الاستعمار المالیة،

موارد المالیة لیصبح عددها بلدیة تعاني من ضعف الإمكانیات البشریة وال 1536ــــــالمقدرة ب

.لاغیا بذلك أكثر من نصفها6761

حیث 1974جویلیة 2ولایة بمقتضى الأمر الصادر في 31انبثقت منه 1974وفي سنة 

منح للولایات كل الصلاحیات لتنمیة مجالها الإقلیمي و تحقیق الاكتفاء الذاتي،وبعدها تم رفع عدد 

لاحظ انه تم رفع عدد الولایات دون دراسة معمقة وإنما صنعوا ولایة،ون48الولایات في الجزائر إلى 

بعد سخط سكان الجنوب إذ تم إنشاء 2015ونفس الشيء تم في ،ا حلول اعتباطیةالقرار ووضعو 

من المرسوم الرئاسي 01مقاطعات إداریة جدیدة في بعض الولایات الجنوبیة وذلك بموجب المادة 

المشرع عند إنشائه للولایات الجدیدة لم یراعي متطلبات حیث أن الواقع یثبت آن، 15-1402

اللامركزیة ذلك أن هذه الأخیرة یتحكم فیها عدد السكان والنطاق الجغرافي وهذا ما یؤدي إلى 

ظهور ولایات غنیة جدا وأخرى فقیرة جدا، وأن إمكانیتها الخاصة بها ضئیلة و تنتظر باستمرار 

:تطور دیون الولایة وذلك لعدة أسباب منهاإعانات من الدولة ویؤدي ذلك إلى 

.تدخل الولایة في عدة مجالات، مما یتطلب موارد مالیة ضخمة-

.الكفاءات المهنیة و العلمیة المكلفة بالشؤون المالیة للولایة نجدها غیر مؤهلة-

، 35ج عدد .ج.ر.ج یتعلق بتنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات1963ماي 16مؤرخ في 189-63مرسوم رقم -1

).ملغى(1963

، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایة 2015ماي سنة 27مؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي رقم -2

.2015ماي 31، الصادرة في 29ج، عدد .ج.ر.وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها،ج
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الدولة من مسؤولي الولایة لا یحترمون الاعتمادات المالیة المفتوحة وذلك لأنهم یعتمدون على -

.أجل مسح الدیون التي على عاتقها

وعلیه فالنظام الذي انتهجته الجزائر یعتمد على الاستهلاك دون الإنتاج وهذا ما أثر على 

.الإدارة المحلیة وعلى الولایة

الفساد المالي:الفرع الثالث

دیثة،حیث تعد ظاهرة الفساد من اخطر المشاكل التي تعاني منها المجتمعات القدیمة أو الح

،الإداریة والمؤسساتیة إضافة قتصادیةالا لها طبیعة مركبة و هناك ترابط بین جوانبها السیاسیة،

.1لامتداداتها الثقافیة و الاجتماعیة

المناصب  لىوكیات التي یقوم بها بعض من یتو تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السل

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فقد استحدث المشرع الجزائري قانون خاص بجرائم الفساد أطلق 2العامة

وجرائم الفساد كثیرة 20063فیفري 20الصادر في "قانون الوقایة من الفساد ومكافحته"علیه تسمیة 

جریمة ومنها الرشوة،الإعفاء أو التخفیض الغیر القانوني في الضریبة 20ونجد المشرَع ذكر 

).ثانیا(وآثار الفساد المالي) أولا(أسباب الفساد المالي.الخ... الرسم و 

أسباب الفساد : أولا

حیث نجد المسؤولون الإداریین یقومون بمحاباة الأقارب وتفضیلهم على :أسباب اجتماعیة-

.الآخرین

لمشاریع الدولیة لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السیاسي ا :حمد صقر عاشور، مكافحة الفساد في الدولة الجزائریةأ -1

.50، ص2006، لبنانوالاقتصادي في الأقطار العربیة، الدار العربیة للعلوم، 

.154، ص2009، الأردنزاهر عبد الرحیم عاطف، الرقابة على الأعمال الإداریة، دار الرایة للنشر و التوزیع، -2

،14ج، عدد .ج. ر. یتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري  20ي المؤرخ ف01-06قانون رقم -3

.معدل ومتمم2006مارس 8صادر في 
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وضعف المنظومة ،عدم وجود مؤسسات مستقلة لمكافحة ظاهرة الفساد المالي:أسباب سیاسیة-

.السیاسیة في الجزائر

رواتب العاملین في الإدارات العامة متدنیة مقارنة بالمستوى المعیشي وهذا ما یؤدي بهم إلى -

.1اللجوء إلى مصادر مالیة أخرى منها الرشوة

صعوبة اللجوء إلى المعلومات والسجلات العامة ومنها الولائیة خاصة المتعلقة بالمالیة فهي -

.ف بصفة السریةتتص

.المدنيضعف دور المجتمع -

.الإداریةجهل المواطنین و العاملین في الأجهزة -

كل هذه الأسباب تساعد وتشجع ظاهرة الفساد المالي الذي یؤثر سلبا على التنمیة بصفة 

.عامة، وعلى التنمیة المحلیة بصفة خاصة

آثار الفساد:ثانیا

بنزعه للقیم الاجتماعیة وعلیه یؤدي إلى عدم المهنیة وفقدان تأثیره على التنمیة الاجتماعیة 

.قیمة العمل وهذا ما یساعد على انتشار الجرائم كرد فعل لانهیار القیم

حیث انه لا یكون هناك جذب للاستثمارات ،یؤثر الفساد على الاقتصاد المحلي و الوطني

عدم وجود فرص عمل وبالتالي توسع وهذا ما یؤدي إلىالخارجیة لعدم وجود بیئة تنافسیة حرة،

بروز و  الاقتصادیة  نظرا لغیاب التقدیر هجرة الكفاءات الذي یترتب عنه،ظاهرة البطالة

.المحسوبیة والمحاباة في أشغال المناصب العامة

محمد علي إبراهیم الخصبة، الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثالث -1

.142، ص2008ساد الإداري،منعقد في الرباط، المملكة المغربیة، ماي، آلیات حمایة المال العام  والحد من الف:بعنوان
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هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة بالمشاریع التنمویة المحلیة،وبالتالي یؤثر على -

.1الولائیة كنتیجة لهدر الولایةالخزینة 

العوائق البیئیة :المطلب الثاني

یعد موضوع البیئة من أهم المواضع التي لاقت اهتمام كبیر على المستوى الدولي والذي 

، حیث أقرت مختلف التشریعات الدولیة بالدور الأساسي الذي یقع 2ترجم على المستوى المحلي

حلیة في ضمان حمایة البیئة وتنمیتها، وهذا ما تبناه المشرع على عاتق الهیئات اللامركزیة الم

ة في مجال حمایة البیئة، ورالجزائري في قانون الولایة الجدید وذلك بالاعتراف الصریح لدور الولای

إلا أن هذا القانون لا یخلو من معوقات تعرقل دور الولایة في تحقیق   التنمیة البیئیة تتمثل في 

).الفرع الثاني(محدودیة الهیئات المختصة بحمایة البیئة،)الفرع الأول(ن الولایةعدم فاعلیة قانو 

عدم فاعلیة قانون الولایة:الفرع الأول

یمكن إرجاع قصور قانون الولایة الجدید في تحقیق هدف حمایة البیئة  إلى وجود عدة  

غموض عوائق أدت إلى عدم  فعالیته في أداء الدور الایجابي في هذا المجال وذلك من خلال 

غیاب المسؤولیة للهیئات الولائیة )ثانیا(تغلیب دور الأجهزة المركزیة  )أولا( مبادئ  حمایة البیئة

.)ثالثا(لمكلفة بحمایة البیئةا

غموض مبادئ حمایة البیئة: أولا

من خلال تفحص قانون الولایة الجدید نجد أنَ معظم المبادئ المتعلقة بحمایة البیئة جاءت 

بصفة غامضة خالیة من الوضوح معقدة مما یصعب تنفیذها على أرض الواقع،كما أنَ هذه 

لضمان حات جدیدة وجب النص علیها فهي مصطللولایةاقانون تم النص علیها فيالمبادئ لم ی

من  هذا مشروعیتها وعدم تركها في قانون حمایة البیئة لأنه لا یعتبر ضمانة لتفعیلها و حمایتها،

.158، 157زاهر عبد الرحیم عاطف، المرجع السابق، ص-1

مة، الآلیات القانونیة للجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة تخرج لنیل شهادة طتواتي شافیة، براني ف-2

.33جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، صعات الإقلیمیة،امالجتخصصماستر في القانون العام،
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جهة ومن جهة أخرى فبالنظر إلى أهداف قانون الولایة الجدید الذي جاء لتحقیق  تنمیة محلیة 

تسیر الشؤون المحلیة وإشراكه في اتخاذ القرار إلا أنَه وذلك من خلال إدخال المواطن كطرف في

إضافة إلى 09-90لم یترجم فعلا ذلك كون مبدأ الإعلام  ما هو إلا تكرار لقانون الولایة القدیم 

2.رغم الدور الجوهري إلي یمتاز به في مجال حمایة البیئة1هذا تم إغفال ذكر مبدأ الحیطة

المركزیةهیمنة دور الأجهزة :ثانیا

رغم الاعتراف للجماعات المحلیة من بینها الولایة بالاستقلالیة الذاتیة في تسییر الشؤون 

المحلیة في شتى المجالات من بینها المجال البیئي إلا أن ذلك یتعارض مع الواقع، كون مجمل 

لوزیر ا: القوانین القطاعیة تكشف ذلك بحكم تدخل العدید من الوزارات على هذا القطاع مثلا

المكلف بالبیئة لدیه صلاحیات واسعة محددة بنصوص تطبیقیة تبین انعدام الدور التنسیقي 

للجماعة المحلیة، إضافة إلى الهیاكل الضخمة لوزارة البیئة وتدخلها في مجال حمایة البیئة دون 

یئة إشراك الجماعة المحلیة في ذلك وهذا ما أثر سلبا على تدخل الولایة في مجال حمایة الب

.3وتهمیش دور الأجهزة الولائیة المتخصصة في هذا المجال

غیاب المسؤولیة في قانون الولایة    :ثالثا

إلا أنه في الولائي باختصاصات كثیرة في مجال حمایة البیئة،جلس الشعبيرغم تمتع  الم

متناع لإن االقیام بأي عمل أو معاقبته ععلى نعدام أي نص قانوني یجبر المجلس المقابل نجد ا

عن التدخل الذي من شأنه أن یلحق ضرر بالبیئة، وهذا ما یؤكد بوضوح انعدام جانب المسؤولیة 

للمجلس في ظل غیاب الطابع الإلزامي  للصلاحیات المخولة له وهذا ما یعتبر كعائق لحمایة 

.المجالس المنتخبةكما أنَ المشاریع الكبرى تكون في ید الأجهزة المركزیة، ویتم تغییب البیئة،

.، من هذه المذكرة63راجع ص- 1

،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،كلیة الحقوق،جامعة عبد »حمایة البیئة في إطار قانون الولایة الجدید«، سیاخ سمیرأ-2

.137، ص3،2014الرحمان میرة، بجایة، عدد
.138نفسه،صالمرجع -3
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بصیغة صریحة علیهأمَا بالنسبة للوالي فلا یوجد أي نص قانوني صریح یوقع المسؤولیة

لي وفقا من قانون الولایة على مسؤولیة الوا114في مجال حمایة البیئة، إذ نصت المادة 

هذا ما النظام العام، أي نصت على الحمایة بصفة عامة و لحفاظ على لللتنظیمات المعمولة بها 

من قانون 112یؤكد انعدام مسؤولیة الوالي في المجال البیئي، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

الولایة تقع مسؤولیة الوالي في مجال حمایة البیئة بصفة غیر مباشرة، وذلك من خلال سهر الوالي 

وعلیه فان على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم، ومن بینها الحق في الحیاة وفي بیئة سلیمة، 

.مسؤولیة الوالي قائمة في مجال حمایة البیئة

محدودیة الهیئات المختصة بحمایة البیئة :الفرع الثاني

رغم تأكید قانون الولایة على اختصاص الهیاكل الولائیة في مجال حمایة البیئة إلا أنَ 

تباین الصلاحیات باب بالبیئة وهذا راجع إلى أسدورها یبقى عاجزا في مواجهة المشاكل المحدقة 

.)ثانیا(ش الهیاكل المختصة بحمایة البیئةتهمی،)أولا( لولائي والواليابین المجلس الشعبي 

تباین الصلاحیات بین المجلس الشعبي الولائي والوالي  :أولا  

في المجال البیئي من رغم بعض الصلاحیات التي یتمتع بها المجلس الشعبي الولائي

خلال تمكنه من إمكانیة وضع لجنة التحقیق في حالة التأثیر على البیئة،إلا أنَ المشرع لم یضمن 

فعالیة هذه الصلاحیات بتجسیدها على أرض الواقع من خلال تجسید الطابع الإلزامي، وهذا ما 

مجلس الشعبي الولائي من یؤكد استحواذ الوالي على هذه الصلاحیات نظرا لكونه یعرقل رئیس ال

.1تأدیة مهامه 

تهمیش الهیاكل المختصة بحمایة البیئة:ثانیا

ومن أهداف قانون الولایة الجدید إدراج مجال حمایة البیئة، إلا أنه لم یوضح ولم یبرز دور 

،یئةالأجهزة أو الهیاكل التي لها صلاحیات في مجال حمایة البیئة، من بینها المدیریة الولائیة للب

.141، ص سیاخ سمیر،المرجع السابقأ-1
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جل حمایة البیئة،إلا أنَه لم یتم النَص علیها أعلى الرغم من الدور الجوهري الذي تساهم فیه من 

ت المصنفة، وحتى المجلس آفي القانون ،وكذلك اللجنة الولائیة لما لها من دور في مراقبة المنش

لا توجد نصوص صریحة تعطي له صلاحیات في المجال البیئي، وبالتالي فانَ الشعبي الولائي

قانون الولایة الجدید لم یعزز مكانة هذه الأجهزة في تحقیق حمایة البیئة وإنما تجاهلها واستغنى 

.عنها

غیاب المقومات المادیة في مجال حمایة البیئة:الفرع الثالث

والتنظیمیة المتعلقة بالولایة أو غیرها من النصوص عند تفحص معظم القواعد التشریعیة 

الأخرى نجدها تتعامل كلها مع أوساط طبیعیة مختلفة و مشاكل بیئیة وفق نمط إداري موحد،أي لا 

تأخذ بتنوع الخصوصیات الجغرافیة والطبیعیة للولایة ونظرا لهذه الخصوصیات المتباینة بین 

ي فعالیة تحدید المشاكل الخاصة لكل إقلیم،إضافة إلى الأقالیم،وجب وضع قواعد وبرامج تساهم ف

والتي تتمثل في العجز المالي باعتباره عائق لحمایة البیئة 1هذا غیاب المقومات المالیة للولایة

.وعدم قدرة الولایة على تمویل مشاریعها التنمویة والبیئیة  التي تتطلب أموال كبیرة

جامعة ،2007دكتوراه في القانون العام،لنیل درجةوناس یحي،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،رسالة-1

.40،39ص ، 2007تلمسان، 
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على المستوى الولائيالمحلیةالتنمیة آفاق :المبحث الثاني

بالرغم من العوامل التي تحول دون تحقیق التنمیة المحلیة والناتجة أساسا عن طبیعة 

العلاقة التي تربط بین الجماعات المحلیة من بینها الولایة والدولة،إلا أن كل ذلك یمكن إصلاحه 

من الإصلاحات التي تتدخل فیها الولایة  كقطب أساسي للتنمیة المحلیة یشكل استراتیجیةفي ظل 

أفاق وتطلعات جدیدة لإنعاش التنمیة المحلیة،والتي تساهم بدورها في تعزیز التنمیة وبعثها من 

القاعدة نحو المركز من خلال وضع برامج تنمویة طموحة بشكل یفتح أفاق وتطلعات جدیدة لدفع 

ولتحقیق ذلك یجب على الجماعة المحلیة المتمثلة في الولایة لإنعاش المحلیة،عجلة التنمیة 

، والإصلاحات )المطلب الأول(مالیةالصلاحات الإ  نموعة متطویر تنمیتها المحلیة أن تقوم بمجو 

.)المطلب الثاني(البیئیة

ضبط المجال المالي:المطلب الأول

أن تراعي المحافظة على سلامة المالیة یجب لبلوغ الولایة هدفها في تحقیق التنمیة المحلیة 

بط میزانیة الولایة ضوالضوابط تتمثل فيأثناء تنفیذها لمیزانیتها وذلك باحترام مجموعة من المبادئ

الفرع ( الرقابة المالیة على میزانیة الولایة،)نيالفرع الثا(المنظومة الجبائیة إصلاح،)لأولالفرع ا(

.)الثالث

إصلاح میزانیة الولایة :الفرع الأول

تعتبر میزانیة الولایة أداة تنمویة محلیة، وهي ضروریة وأساسیة للقیام بالتنمیة المحلیة وذلك 

ة وبصفة عن طریق مواردها المالیة، ولكي تقوم میزانیة الولایة بأدائها بطریقة صحیحة ومشروع

.أن تخضع لمبدأ التوازن بین النفقات والإیراداتیجبناجحة،

تحقیق توازن لمیزانیة الولایة: أولا
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تواجه الولایة صعوبات كبیرة في التحكم في توازن المیزانیة وذلك راجع إلى أسباب تتمثل 

وهذا ما الضریبیة،المدخرات الخاصة والإیرادات في نخفاض إالذي تقابله الاتفاقیةفي الضغوط 

یؤثر سلبا على التنمیة المحلیة وللقضاء على هذا العائق ومن اجل الحفاظ على التوازن المالي 

:یجب إتباع تدابیر لعقلنة الأموال لتحقیق تنمیة في شتى المجالات

یقصد به اتخاذ مجموعة من التدابیر من اجل تفعیل النفقة في تحقیق :ترشید النفقات-1

المحددة وذك باستخدامها على أحسن وجه دون إساءة استعمالها أو تبذیرها في غیر الأهداف 

بأقل المصاریف وبأعلى نوعیة 1المصلحة المقررة لها، والعمل على تأهیلها بتحقیق المنفعة العامة

.وجودة للسلع والخدمات، وهذا ما یؤدي إلى رفع مردودیة النفقة

إحداث التوازن المالي وبالتالي تحقیق توازن اقتصادي إن ترشید النفقة له دور مهم في 

واجتماعي، وذلك لما لهذه النفقة من أثار اقتصادیة على الإنتاج والأسعار والاستهلاك وأثار 

.اجتماعیة على التشغیل وإعادة توزیع الدخل

لتحقیق الغرض والمبتغى المنشود في تجسید التنمیة المحلیة یجب تزوید :تثمین الإیرادات–2

میزانیة الولایة بموارد مالیة والعمل على تنویعها وتطویرها لسدَ احتیاجات الطلب الاجتماعي، وذلك 

عن طریق العمل على الاستغلال العقلاني لمختلف أملاك الولایة لما لها من مدخول وربح یعود 

الولایة حیث تمثل إیرادات هامة لتغطیة مختلف النفقات، وإتاحة الفرصة لتوظیف على میزانیة 

رؤوس الأموال والقیام بمشاریع استثماریة من اجل زیادة الدخل والرفع من قیمة الإیرادات عن 

طریق تهیئة المناخ المناسب للاستثمار، الاهتمام بالمجال السیاحي، والعمل على تثمینها باعتبار 

مصدر للتمویل الذاتي، العمل على تطویر القدرات الفنیة والاقتصادیة للمشروعات التي السیاحة

.2تقوم بها الولایة وإعداد دراسات فنیة لها

.47المرجع السابق، ص ، محمد عمر أبو دوح-1

، دراسة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول "دراسة حالة الجزائر ودول النامیة"، حیاة بن سماعین، وسیلة السبتي-2

فیفري  22و 21 في سیاسات التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات، المنعقدة بجامعة محمد خیضر، بسكرة،

.3، ص2006
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إصلاح المنظومة الجبائیة:ثانیا

تتمیز مالیة الولایة بعدم الاستقلالیة وهذا ما أدى إلى انعدام حریة أخذ القرارات، خاصة تلك 

میة،وفتح المجال للتدخل المركزي الذي أصبح یشغل مكانة الأصل بعدما كان مجرد المتعلقة بالتن

ر اللامركزیة، وعلیه هاستثناء في حالات خاصة وقد كلف الولایة ثمنا باهظا أدى إلى زعزعة جو 

ونظرا للخطورة التي تسببها اختلالات النظام الجبائي والتي تتمثل في المركزیة المفرطة والتهرب 

وعدم فعالیة النظام الجبائي، وعلیه فانَ ترشیدها وإصلاح المنظومة الجبائیة، للولایة الضریبي

ا، إذ لابد من حل متتخبط فیه لذانل القضاء على العجز والتبعیة الأصبح أمر حتمي من أج

لإصلاحها عن طریق عصرنة الجبایة المحلیة، ومكافحة الغش والتهرب الضریبي، اللتان أدتا إلى 

.الخزینة والمداخیلاستنزاف

عصرنة النظام الجبائي المحلي1-

شاملة استراتیجیةیمكن للمنظومة المالیة المحلیة أن تقضي على تعقیداتها عن طریق 

وموضوعیة، وذلك بتعدیل نسب الضرائب المخصصة للولایة وتأسیس ضرائب جدیدة حیث أن 

، ویجب تدعیمه 1على الدولةالتنازل عن بعض الضرائب كانت تستحوذ علیها لصالح الولایة

بمراجعة نسب الضرائب والرسوم المخصصة للولایة وذلك بزیادة رفعها إلى المستوى 

لایة في إعداد نظام الجبایة مع إرساء نظام جبائي بسیط، باعتبارها هي ،وبإشراك الو 2المطلوب

الأقرب إلى المواطنین، وأنَها على علم بشؤونهم الاقتصادیة ،الاجتماعیة، وإمكانیات الجبایة 

المحلیة ویجب أیضا تبسیط الإجراءات الجبائیة وتحقیق شفافیتها، وتثمین الموارد البشریة للولایة 

.280علو وداد، المرجع السابق، ص-1

مذكرة لنیل ، )دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من ولایة بومرداس(،هة العجز الماليحمدى رشید، میزانیة البلدیة في مواج-2

.94،ص2002ماجستیر في القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر،شهادة ال
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، والضرائب 1مكن تثمین أي سیاسة لا مركزیة مستقلة وثابتة بدون الكفاءات البشریةحیث انه لا ی

.2هي التي تحدد الجهة المختصة في النظر في جریمة الغش الضریبي

ومكافحتها أقرَ لها الغش و التهرب الضریبيجریمةالمشرع الجزائري من أجل قمع إنّ 

ك كما أنَه أقرَ مسؤولیة الشخص المعنوي وهذا یعتبر عقوبات جزائیة وجبائیة سواء للفاعل أو الشری

كل المواطنین ":على ما یلي64بنصه في المادة 1996كضمانة كما أشار إلیه دستور

متساوون في أداء الضریبة ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب 

كما أقرَ بمبدأ المساواة في أداء الضرائب وكذا المشاركة في التكالیف العامة، ،..."قدرته الضریبیة

والعقوبات تفرض من أجل ردع المخالفین، كما یجب تثمین الموارد الغیر الجبائیة وهذا ما یؤدي 

إلى عدم اللجوء إلى التمویل المركزي وإنما یكون في حالات خاصة، لأنها تتوفر على موارد مالیة 

.كافیة

مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضریبي-2

قتصادیة وبالتالي تؤثر على الإللتنمیة  اظاهرة الغش والتهرب الضریبي معوقا أساسیتشكل 

ونظرا لخطورة هاتان التنمیة الاجتماعیة حیث لا یمكن إشباع حاجات المواطنین المتزایدة،

:لمكافحتها،وذلك عن طریقالظاهرتان یجب الاعتماد على إجراءات صارمة 

نشر الثقافة الجبائیة لدى المواطنین مع تنمیة القیم الأخلاقیة أمر ضروري ذلك لأن العلاقة -

الضریبیة من شأنها أن تنقل الفرد من حالة الرعایة إلى المساهمة فیصبح معنیا، بالتالي إبراز 

أنا "و ذلك تطبیقا للشعارلة لأن هدره یؤثر على مصالحهم مباشرةئحقه في المراقبة والمسا

مساهم بالضریبة فأنا معني بالمال العام،أسأل،أحاسب، وأشارك مساها بالضریبة فأنا معني 

.122المرجع السابق، ص، محمد عبدوبالةعبدو بودر -1

.286وداد، المرجع السابق، ص علو -2
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لهذا فالثقافة الجبائیة الراشدة في كل مكان وفي كل وقت ،1"بالمال العام،أسأل،أحاسب، وأشارك

س الحكم الراشد،وذلك بإتباع لى مبادئ أساسیة لتأسیإ هو ما یحول هذه الثقافة إلى قیم أخلاقیة و 

سیادة إعلامیة رشیدة والاهتمام بالعلاقات الإنسانیة عن طریق تصرفات الموظفین بالإدارة 

.2الضریبیة اتجاه المكلفین

لقد خول المشرع للإدارة الضریبیة سلطات :الرقابة على تصریحات المعنیین بأداء الضریبة-

و التهرب الضریبي عن طریق حق الاطلاع،حق واسعة لتأكد من التصریحات و مكافحة الغش 

.معاینة المجالات المهنیة،حق التفتیش،وحق إجراء تحقیق معمق في الوضعیة الجبایة الشاملة

متابعة جریمة الغش والتهرب الضریبي وفرض عقوبات مالیة صارمة،وتعتبر هذه الجریمة -

رائب ولها خاصیة تحریك الدعوى خاصة نظرا للعلاقة القائمة بین المكلف بالضریبة وإدارة الض

  .للإدارة

تفعیل الرقابة المالیة على میزانیة الولایة:ثالثا

تعتبر میزانیة الولایة أداة للتخطیط والتوجه والیة لتحقیق تنمیة شاملة على المستوى 

.المحلي،وعلى هذا خصها المشرع برقابة متعددة و صارمة حیث تتزامن مع مرحلة التنفیذ

أهمیة بالغة في التشریع المالي الحدیث لكونها وسیلة فعَالة تضمن حسن تنفیذ میزانیة،ولها 

یتطلب بدون شك تفعیل الرقابة و أجهزتها،حین أن الأجهزة المكلفة بالرقابة المالیة كثیرة ومتعددة 

المرحلة هذا ما یؤدي إلى عرقلة الولایة في أدائها التنموي حیث انَه مثلا المراقب المالي یراقب 

وهي إجراء الالتزام ونجد المحاسب العمومي یقوم أیضا برقابة التأشیرة التي یمنحها الأولى للإنفاق،

وهذا یسبب اختلال في الرقابة المالیة على میزانیة الولایة نظرا لتعقدها،ومن ، المراقب المالي

،)حالة ولایة تلمسان(2009-1992عجلان لعیاشي،ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل،-1

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،تخصص التحلیل الاقتصادي،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم لنیل شهادةمذكرة

  .47ص،2006التسییر،جامعة الجزائر،

دراسة تطبیقیة للبلدیات جیلالي بن عمار،سیدي علي ملال قرطونة (بلجیلالي أحمد،إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، -2

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم لنیل شهادة، مذكرة)بولایة تیارت

.50، ص2010التسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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ة البعدیة وهذا من اجل الحفاظ الأفضل إبقاء جهاز واحد لرقابة المالیة القبلیة وجهاز لرقابة المالی

وبذلك یحل التوازن النوعي محل ، تحقیق التنمیة المحلیة المنشودةعلى مالیة الولایة وقدرتها على

، ویجب تفعیل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة وتوسیعه من خلال خلق غرف ولائیة 1التوازن الكمي

كون أعوان هذه الغرف من خارج الولایة ویتم تتكفل بتشدید الرقابة على المالیة المحلیة،على أن ی

و بهدف ضمان سلامة تنفیذ میزانیة الولایة یجب أن 2استبدالهم كل ثلاثة سنوات لمصداقیة أكثر

:تهدف إلى

.التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات السیاسیة-

.المعتمدةإثبات مدى التزام الإدارة بتنفیذها للمیزانیة وفقا للسیاسة -

تفعیل اللامركزیة:الفرع الثاني

تعتبر اللامركزیة من الركائز والأسس التي أسندت إلیها عملیة التنمیة المحلیة باعتبارها الأسلوب 

فهي تساهم في تفعیل وتحریك الإمكانیات الناجح لتحقیق تنمیة شاملة ومتوازنة جهویا وإقلیمیا،

ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الجماعات المحلیة ،3العامةالمحلیة وتحقیق التوازن بین الحاجات 

.ومن بینها الولایة في النهوض بأعباء التنمیة على مستوى أقالیمها

تمكنَها ،4أقرالمشرع الجزائري بالاعتراف بخاصیة الاستقلال المالي للولایة وتوفرها لموارد خاصة بها

مختلف المیادین المنوطة لها والقیام بها على أكمل من تغطیة الوظائف المتعددة التي تتولاها في

وجه وتضمن نجاح دورها في النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، إذ تؤدي اللامركزیة إلى 

تحقیق وخلق مصادر تمویل جدیدة واستنهاض الأفراد للمساهمة في إنجاز المشروعات والبرامج 

دكتوراه، كلیة العلوم درجةمقدمة لنیل رسالة دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي، -1

.418، ص2005تصادیة وعلوم التسیر، جامعة الجزائر،الاق

في القانون، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، الماجستیرشهادة مذكرة لنیل ،الرقابة على المیزانیة المحلیةطبیبي سعاد، -2

.28، ص2001جامعة الجزائر، 

.63، ص2001لباد ناصر،القانون الاداري التنظیم الاداري،مطبعة قالمة، الجزائر،-3

.، السالف الذكر07-12من قانون الولایة الجدید 3راجع المادة -4
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المتاحة، وتوجیهها نحو المشروعات الضروریة ویقلل من المفیدة، وترشید استثمارات جیدة للموارد 

الضغوط على السلطة المركزیة في توزیع الموارد وما یترتب علیه من تمویل بعض المشروعات 

.لاعتبارات سیاسیة بتلبیة لرغبة هذه الضغوط

تكریس مبدأ الحوكمة:الفرع الثالث

بأنَها أسلوب وطریقة الحكم الجیدة، وقد عرف البنك العالمي یقصد بالحاكمیة أو الحوكمة

الطریقة المثلى التي یمارس بها السلطة لأجل تسییر الموارد«:الحكم الراشد بأنَه1992سنة  

، والحكم الراشد یسیر جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمیة حیث أنَه لا »لدولة من الدولالاجتماعیة

دون توفیر الأسس والمبادئ التي یرد علیها الحكم الراشد، منها تعزیز قیم تستقیم التنمیة المحلیة ب

الشفافیة والمحاسبة، والتي تعتبر الشفافیة والمحاسبة من الركائز الأساسیة التي تقوم علیها الولایة 

من أجل تحقیق تنمیة شاملة محلیة، والشفافیة عبارة عن ظاهرة تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة 

فة، فیجب أن تكون علاقة الولایة بالمواطنین واضحة ویجب أن تكون الغایات والإجراءات مكشو 

والأهداف علنیة، وأن یكون للمواطن الحق في الإعلام وهذا لأهمیته الكبیرة في تحقیق شفافیة 

قرارات هیئات الولایة، وتكمن أیضا قیمة الإعلام التنموي بتزوید المجتمع بأكبر قدر ممكن من 

قائق والمعلومات الدقیقة، وبالتالي سیدفع مسار التنمیة المحلیة ذلك بالنهوض بالخطط والبرامج الح

:الولائیة التنمویة، ولتجسید الشفافیة یجب على الولایة القیام بهذه الإجراءات

.نشر القرارات الإداریة في الأماكن العمومیة وفي المؤسسات-

.جانب تبریر كافة القراراتإنشاء قنوات اتصال مع المواطنین، إلى-

تحدیث منظومة الموارد البشریة لأن استغلال الموارد والكفاءات البشریة التي تتمتع بها الجزائر -

على مستوى الولایة، یتطلب اعتماد أنظمة شفافة في التوظیف والترقیة والتقاعد والانتخاب مع  

یجب مساءلة الولایة حول أدائها تطویر وسائل المسائلة دون إعاقة التسییر الجید محلیا، 

لمهامها ویعني بالضرورة التشدد في مراقبتها وتقلیص صلاحیاتها بما یعیق أدائها لمهامها، 
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فالمسائلة یجب أن تكون من طرف المواطنین والهیئات الحكومیة التي تصبح مطالبة بممارسة 

.1وظیفتها الرقابیة بشكل أفضل

للموظفین في مناطق حساسة للمنتخبین المحلیین تخصیص أجور محترمة وحوافز مادیة

مع اخضاعهم لبرامج تكوینیة نوعیة ودوریة لرفع مستوى تأهیلهم وقدرتهم على سیر الولایة وتعزیز 

نزاهتهم ومستوى تفكیرهم، فضلا عن تدقیق وتوضیح النصوص القانونیة التي تنظم عمل المنتخب 

.المحلي

يضبط المجال البیئ:الثانيالمطلب

تعددت في الوقت الراهن المشاكل البیئیة وتنوعت وأصبحت تشكل خطرا حقیقیا على 

الإنسان وعلى الحیاة برمتها وإذا على التنمیة وذلك بفعل الأنشطة البشریة المختلفة التي لم تراعي 

ت قواعد المحافظة على البیئة وحمایتها، وعلیه نجد المشرع الجزائري خوَل لهیئات للولایة صلاحیا

حیث اعترف للمجلس 07-12محددة في مجال الحمایة البیئیة وذلك بموجب قانون الولایة الجدید 

،أو بموجب 2الشعبي الولائي تشكیل من بین لجانه لجنة معینة للصحة والنظافة وحمایة البیئة

المقابل النصوص القانونیة الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بحمایة البیئة، إلا أنَه ب

نجد عوائق تحد الولایة في تحقیق التنمیة والحمایة البیئیة وعلیه سنحاول تبیان ذكر بعض الحلول 

التي تعود بالنفع على البیئة وبالتالي المسار التنموي من خلال إنعاش حركته، وتتمثل في الحلول 

).الفرع الثاني(والحلول غیر القانونیة )الفرع الأول(القانونیة 

مذكرة لنیل شهادة ،)دراسة حالة الجزائر(عروفي بلال، الحكومة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجلس المحلیة،-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي الماجستیر في علوم السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والاقلیمیة، 

.151، ص2012مرباح، ورقلة، 

.المتعلق بالولایة، السالف الذكر07-12من القانون 33/04راجع المادة -2
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الحلول القانونیة :الفرع الأول

تستدعي قضیة حمایة البیئة تعبئة كل الفاعلین والهیئات المعنیة بالأمر خاصة الإداریة 

ومنها الولایة، بحیث باتت حمایة البیئة مسألة تقضي تنسیق الجهود في شكل تدابیر وقائیة وردعیة 

مة للعناصر المكونة للبیئة وذلك استنادا إلى نصوص قانونیة، تهدف إلى تحقیق الصیانة اللاز 

وبإدراج مبادئ حمایة البیئة في قانون    ) أولا(بتفعیل دور الهیئات والهیاكل المختصة بحمایة البیئة

.، وذلك یكون في الإسراع في تعدیل قانون الولایة)ثانیا(الولایة

تفعیل دور الهیئات والهیاكل المختصة بحمایة البیئة: أولا

العمل المؤسساتي الحقیقي الرامي لحمایة البیئة ومكافحة التلوث إذا أرید له یجب أن یكون 

النجاح أن یبدأ بالمستویات المحلیة وصولا إلى المستوى الوطني، وعلیه فعلى المشرع الجزائري أن 

:ویدرج ما یلي07-12یقوم بتعدیل قانون الولایة 

م بالأعمال التي تمنع الأضرار بالبیئة، النصَ بإجباریة تدخل المجلس الشعبي الولائي بالقیا-

.وفي حالة مخالفته تكون هناك عقوبات

توسیع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في المجال البیئي مع إلزامیة اللجوء إلى الدراسات -

.والتحقیقات

.التوسیع من صلاحیات لجنة المجلس الشعبي الولائي المعنیة بالصحة والنظافة والبیئة-

.مسؤولیة الوالي في المجال البیئيتوقیع-

النَص على الأجهزة والمصالح الإداریة التي تتولى مهام المحافظة على البیئة وحمایتها من -

المدیریة الولائیة للبیئة التي من مهامها أنَها تتخذ برنامج :الأخطار التي قد تلحق بها ومنها

تنفیذه، وهذا بالاتصال والتنسیق مع الحمایة البیئیة عبر كامل تراب الولایة وتعمل على 
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الأجهزة الأخرى في الدولة والولایة والبلدیة، كما تقوم باتخاذ جمیع التدابیر الرامیة إلى الوقایة 

.1من جمیع أشكال التدهور البیئي ومكافحته

وأیضا النص على اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة التي استحدثها المشرع 

وهي هیئة إداریة في شكل لجنة تكون على 06/1982من المرسوم 28وجب المادة الجزائري بم

»اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة«مستوى الولایة تسمى

تكلف اللجنة «:بنصها06/198من المرسوم التنفیذي 30ومن مهامها حسب المادة 

:لاسیما بما یأتي

المؤسسات المصنفة،السهر على احترام التنظیم الذي یسیَر-

فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة،-

السهر على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات -

.»المصنفة

إدراج مبادئ حمایة البیئة في قانون الولایة :ثانیا

حمایة البیئة ومكافحة یعتبر اهتمام الولایة بالجانب الوقائي السبیل الأنجع والطریق الأسرع ل

التلوث وتحقیق تنمیة محلیة لذلك فعلى المشرع الجزائري إدراج جملة من المبادئ الملائمة لمعالجة 

المشاكل البیئیة في قانون الولایة الجدید والتي تم النَص علیها في قانون حمایة البیئة في إطار 

نبین بعض هذه المبادئ وذلك وعلیه.التنمیة المستدامة وذلك من أجل تفعیلها وحمایتها

:ومن بینها03/103بالاستئناس بما جاء به المشرع في أحكام قانون 

الذي یتضمن احداث مفتشیة للبیئة في 1996جانفي 07المؤرخ في 60-96من المرسوم التنفیذي 02راجع المادة -1

.1996جانفي 28في  ، الصادر47، عدد ج.ج.ر.لولایة، جا

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 2006ماي 31المؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي -2

.2006جوان04في  ، الصادر373ج، عدد.ج.ر.البیئة،ج

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من القانون 03راجع المادة -3
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:نعني به ضرورة توخي الحذر من التهدیدات البیئیة المتوقعة والمحتملة مثل:مبدأ الحیطة-

الكوارث، وتطبیق هذا المبدأ لا یقتضي المعرفة الكاملة بالخطر لكن یستلزم على السلطات 

.1أخذ الحیطة قبل وقوع الضرر

الطرف  والعمل بهذا المبدأ یؤدي إلى قلب القاعدة العامة في عبئ الإثبات الذي یكون على

المتضرر لیصبح في مجال حمایة البیئة بمقتضى مبدأ الحیطة على عاتق صاحب النشاط الذي 

.2علیه إثبات عدم خطورة نشاطه

ویعني به أنَ جمیع الأنشطة یجب علیها عدم :مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي-

الإضرار بالتنوع البیولوجي ویجب إدراجه ضمن المخططات التنمویة بشكل أكثر فعالیة 

.ونجاعة

یقتضي هذا المبدأ أن یلزم كل شخص یمكن :مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة-

غیر قبل بدایة الأشغال والأعمال، من أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح ال

.3خلال الاستعانة بأفضل التقنیات المتاحة

الذي یتم من خلاله دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة عند :مبدأ الإدماج-

إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها، وهو الوسیلة المتاحة للوصول إلى توافق بین 

.صاد والبیئةالاقت

، )دراسة حالة بلدیات سهل وادي مزاب بغردایة(رمضان عبد المجید، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، -1

لو السیاسیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في الع

.40، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
2-Martin,Bidou Pascale, le principe de précaution en précaution en droit international de l’environnement,Revue

générale de droit international public, N°03, 1999, p 655.

خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.24، ص2011الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
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الحلول غیر القانونیة:الفرع الثاني

وأیضا في ) أولا(تهدف الحلول غیر القانونیة إلى تدعیم مشاركة المواطنین في حمایة البیئة 

.على مستوى الولایة)ثانیا(تدعیم إرساء التربیة والوعي البیئي لدى المواطنین

القضاء على السریة الإداریة: أولا

ة للمواطن من أجل طفي الإعلام في المجال البیئي هو الصلاحیة المنو إذا كان الحق 

ك من أجل مساهمة ، وذل1الاطلاع على الوثائق والمعلومات التي تحوزها الإدارة حول حالة البیئة

وتنمیة مواردها ومواجهة الأخطار والمشاكل التي تهددها، وبالرغم من الإقرار تها الأفراد في حمای

ع لهذا الحق، وبالأخص بتبیان وتحدید حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لطلبات القانوني الواس

الأشخاص، لكن الإدارة وفي العدید من الحالات تتخذ مبررات غیر واضحة ومبهمة لرفض هذه 

الطلبات المقدمة أمامها، ومنها بالأخص مبررات السر الإداري والذي غالبا ما تشتهر به الإدارة 

طلبات الحصول على المعلومة التي تحوزها، وعلیه نؤكد على ضرورة تعزیز الإقرار كحجة لرفض 

بحق الحصول على المعلومة وتنظیمه القانوني وخصوصا على مستوى التشریعات الداخلیة ومنها 

، 2الولائیة، سواء من حیث تحدید إجراءات أو صور ممارسته أو من حیث مجال ضوابط ممارسته

الإداریة في المجال البیئي لأنَها تلحق ضرر بالبیئة وبالتالي في السریة علىوأیضا یجب القضاء 

.التنمیة المحلیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق البیئةلیلة زیاد، مشاركة المواطنین في حمایة -1

.140، ص 2010الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
، المجلة الأكادیمیة "حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة"بركات كریم، -2

.50-49، ص 2011، 01بد الرحمن میرة، عدد للبحث القانوني، جامعة ع
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إرساء الوعي والتربیة البیئیة لدى المواطنین:ثانیا

الجماعیة یعتبر الوعي البیئي مطلب جوهري في ترسیخ الشعور بالمسؤولیة الفردیة و 

في ظل الجهود الوطنیة والمحلیة والمشاركة الجماهیریة والمبادرات یىبضرورة حمایة البیئة تح

التطوعیة لحمایة البیئة، بحیث تلعب وسائل الإعلام السمعیة والبصریة دورا رائدا في نشر وتعمیم 

الوعي البیئي لمختلف شرائح المجتمع سواء من خلال تزویدهم بالمعطیات الصحیحة والمستجدة 

.1ق تشكیل الاتجاهات والمواقف اتجاه قضایا البیئةحول البیئة أو عن طری

وتلعب أیضا التربیة البیئیة دورا هاما في إیجاد وعي وطني ومحلي لدى الأفراد بأهمیة 

البیئة، وبإشراكهم بطریقة فعالة في تبني القرارات التي تؤدي إلى تحسین بیئتهم، وفي مراقبة 

جتماعیة بعدما كانت مقتصرة على الجوانب تنفیذها، وهي تتضمن النواحي الاقتصادیة والا

البیولوجیة والفیزیائیة، ومن بین أهدافها إشراك السكان على جمیع المستویات وبطریقة مسؤولة 

وفعالة في صیاغة القرارات التي تنطوي على الإحساس بتوعیة بیئتهم الطبیعیة والاجتماعیة 

لقیم والمهارات والاتجاهات والخبرات للاهتمام والثقافیة ومراقبتها، وتهدف إلى اكتساب الأفراد ا

.بالبیئة والمشاركة الایجابیة لحمایتها وتحسینها

المجتمع المدني كار شإ:ثالثا

یعرف عن المجتمع المدني أنها وحدة أو مجموعة منظمة من الأشخاص تمارس مهامها 

،حاجیات العامة للمجتمعات المحلیةالفي میادین مختلفة وبصفة مستقلة عن الدولة هدفها هو تلبیة 

فهو یساهم بشكل كبیر في تحقیق تنمیة محلیة وذلك من خلال إشراك المواطن في صنع القرارات 

العامة وتدبیر الشؤون العامة فهو یبدي رایة حول كل مشروع تقوم به الجماعة المحلیة ویقوم 

بإعطاء الاقتراحات والآراء حول القرارات الإداریة و یناقشها، فالمواطن أصبح فعَالا في تسیر 

الأعمال الإداریة بعدما كان یطلق علیه اسم الخاضع حیث كان مقتصرا على تنفیذ القرار 

عموش فاطمة الزهراء، سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات د-1

.2010الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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تقوم على مشاركة الفرد تستهدف تحقیق مصلحة عامة دینامیكیةفالمشاركة الشعبیة هي عملیة 

، وذلك كلما ازداد وعي 1ن إحدى الضروریات الوظیفیة لأي نظام تزداد فعالیة أدائه محلیاوهي م

ومن صور مشاركة المجتمع المدني  ،المواطن وإدراكهم لاحتیاجاتهم مما یزید رغبتهم في المشاركة

في تسیر الشؤون العامة  مشاركته في المجال البیئي وذلك خلال استشارة الإدارة الفاعلین في

المجتمع المدني الذین لهم ثقافة بیئیة عن آرائهم حول المشاریع المراد انجازها ودراسة مدى التأثیر 

على البیئة، وذلك  بتحدید تأثیرات المشروع محل الدراسة وقیاس مدى ملائمته لطبیعة المحیط 

المصنفة  ت آعد إخضاعها  لتحقیق عمومي كالمنشحیث هناك بعض الأنشطة لا تنفذ إلا ب2البیئي

ویتیح إجراء التحقیق أمام مختلف الفاعلین التأثیر المباشر في صیاغة وبلورة القرارات المتعلقة 

.بمجال البیئي

.53عمار، المرجع السابق،ص بوضیاف -1

، "مجال التسییر البیئة آلیة إجرائیة لأعمال الحق في التمتع بمحیط بیئي صحي وسلیممشاركة الفرد في "بركات كریم، -2

.137، ص02،2002المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،عدد
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تظهر لنا من خلال هذه الدراسة أن التنمیة المحلیة من الأهداف الأولي التي تسعي إلیها 

ولت للجماعات المحلیة ومنها الولایةصلاحیات كثیرة أنها خالجزائر، ویظهر ذلك جلیا من خلال 

المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمالیة والبیئیة، وذلك بغیة ومتعددة في مختلف 

تحسین الإطار المعیشي للمواطنین وتلبیة حاجیاتهم ورغباتهم، لأن تحقیق التنمیة المحلیة یستدعي 

.أن تتوفر أولا الولایة على مجتمع مدني واع بأهمیتها

جد المجلس الشعبي الولائي والوالي،فقد منحت ومن هیئات الولایة المكلفة بالتنمیة المحلیة ن

تنمیة على المستوي المحلي إلا أننا نلاحظ أن الوالي هو الطرف لهما اختصاصات عدیدة لتحقیق 

منذ الاستقلال إلى یومنا هذا،  مؤدیا لمجلس الشعبي الولائي وهذاالقوي في المعادلة التي تجمعه با

.یة وعلى تجسید اللامركزیة في الوقت نفسهبذلك إلى التأثیر على استقلال الولا

، الولایة من أجل تجسیدها للتنمیة المحلیة أقر لها المشرع الجزائري بموارد مالیة متعددةنّ إ

نشاء مخططات للتنمیة والتهیئة بغرض تحقیق التنمیة على أرض الواقع، ورغم وأیضا منحها حق إ

التبعیة للسلطة المركزیة، والفساد المالي ذلك إلا أننا نجدها تعاني من عدة مشاكل ومنها

وعدم فعالیة الرقابة  المالیة الممارسة على میزانیة الولایة، بالإضافة واختلالات في النظام الجبائي

معاناتها بمشاكل بیئیة رغم الصلاحیات الممنوحة لها في المجال البیئي، حیث أن قانون الولایة 

لبیئة رغم أهمیتها ونجد أیضا هیمنة الأجهزة المركزیة  والتباین الجدید لم ینص على مبادئ حمایة ا

.في الصلاحیات الممنوحة لهیئات الولایة

أنها قامت بما یمكن  ع علىوهذا ما أثبته الواقوهناك نقاط ضعف أخري تعاني منها الولایة 

فل بالانشغالات الیومیة في شتي المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة والتكبه القیام 

الأهداف التي وجدت من ومن بینها منها ع التوفق في الكثیر  للمواطن، رغم ذلك إلا أنها لم تستط

وهي تحقیق اللامركزیة المرجوة واشراك المواطنین في تسییر الشؤون المحلیةوتحسین أجلها 

من عدة خدمات ومنها یبقي دائما محروملامستواهم المعیشي وتوفیر حقوقهم البیئیة، حیث 

.بالأخص الصحیة
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تعد الولایة هیئة من الهیئات اللامركزیة المكلفة بتحریك عجلة التنمیة المحلیة، وبالتالي 

:الوطنیة والمحلیة ومن أجل ذلك یجب أن تقوم أساسا علىتجسید الأهداف 

 الولایة لأن بدونها على مستوى میة وذلك من أجل الوصول إلى التن فعالةالتجسید اللامركزیة

.لا یمكن تحقیقها

 ة للوالي و المجلس الشعبي الولائي وهذا نظرا باعتبار هذا طالتوازن بین الصلاحیات المنو

سیسعى إلى الأخیر منتخب ولیس معین اذ یمثل الشعب وعلیه یعرف انشغالات المواطنین و 

.تحقیقها 

ین لمواردها وتفعیل للرقابة المالیة نَ یكون هناك تحقیق لرشادة  في انفاق أموالها وتثمإ

.الممارسة على میزانیة الولایة

صلاح النظام الجبائي وذلك بالفصل الكلي بین الضرائب العائدة لخزینة الدولة والضرائب إ

العائدة لمیزانیة الولایة، ومحاربة ظاهرتي الغش والتهرب الضریبیین بالإضافة الى عصرنة 

.النظام الجبائي 

 الفساد بكل أشكاله واقرار عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائممكافحة.

مبادئ حمایة البیئة في قانون الولایة، و تفعیل بالإدراجأكثر بالمجال البیئي و ذلك الاهتمام

.ات المكلفة بحمایة البیئة ومنها المجلس الشعبي الولائي والواليئالهی

 الرقابة الشعبیة التي تسمح بإزالة الغموض المحاسبة والشفافیة وتعزیز و تكریس المكاشفة

والإبهام حول إدارة الشأن العام وابراز الاهداف المتوخاة من مجهود التنمیة المحلیة التي 

.تتواصل مع التنمیة الوطنیة  الشاملة

 تنمیة وتوسیع فضاءات الحوار والنقاش المحلي حول القضایا الیومیة والمشتركة للمواطنین لأن

ن یطالبوا بسكن لائق، وانَ یكون لهم محیطا نظیفا ومیاه شرب نقیة وصالحة، من حقهم ا

صحیة،وطریق مرصوف وتمدرس لائق ومساحات خضراء، وحدائق عمومیة ومشاریع صرف 

الطاقات اللازمة وكل هذا یسمح ببلورة رؤیة مشتركة حول أولویات التنمیة المحلیة وتجمیع

.لتحقیقها
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ام و تعزیز الدیمقراطیة المحلیة، وذلك على أداء القائمین في الشأن العتعزیز  الرقابة الشعبیة

بالعمل على ترقیة عمل المجتمع المدني عبر اعتماده على الكفاءات المتخصصة  والدراسات 

المعمقة للأولویات والمشاریع مما یخول المجتمع المدني قوة اقتراح والضغط على الولایة من 

.حقیقیة على أرض الواقعأجل تجسید تنمیة محلیة 

نشر التوعیة لدى فئات المجتمع.

نكونا قد وفقنا في محاولتنا للإحالة بجوانب  أنیلقى ندائنا صدى، و  نأأخیرا نأمل 

كونها تبدو ضروریة مجسدة على أرض الواقعالاقتراحاتالموضوع، كما أننا نود أن نرى یوما هذه 

.لتفعیل دور الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة



 

 
 

 قــائمة المراجع
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لباد ناصر، القانون الإداري والتنظیم الإداري في الجزائر، منشورات لحلب، الجزائر، -11

1999.
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المحلیة في التسییر والتنمیة بولایة عثمان عزیزي، دور الجماعات والمجتمعات -6

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم )دراسة حالة بلدیة قایس وبلدیة الرمیلة(خنشلة، 

.2008التهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، 

عجلان لعیاشي، ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل -7

كرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، مذ)حالة ولایة تلمسان(، 1992-2009

.2006الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

عروفي بلال، الحكومة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلیة، -8

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة )دراسة حالة الجزائر(

.2012لة، ورق

دراسة حالة ولایة (قاسم میلود، أثر اللامركزیة على الاستثمار المحلي الجزائر، -9

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص إدارة )المسیلة

.2013الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

تیرفي البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجسركة المواطنین في حمایةلیلة زیاد، مشا-10

.2010القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

دراسة حالة ولایة (یرقي كریم، دور الجماعات الإقلیمیة في تفعیل التنمیة المحلیة،-11

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، )المدیة

.2010المدیة،

دعموش فاطمة الزهراء، سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -12

.2010الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 



في تحقیق التنمیة المحلیة                                                 قائمة المراجعدور الولایة

74

في حمایة البیئة في الجزائر، خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة-13

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011السیاسیة، جامعة ورقلة، 

:الماسترمذكرات -2-ب

تواتي شافیة، براني فطمة، الآلیات القانونیة للجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة -1
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، دراسة مقدمة ضمن أعمال الملتقي الدولي الثاني حول الأداء المتمیز للمنظمات ")مستدامة

نمو المؤسسات والاقتصادیات بین تحقیق الأداء المالي وتحدیات (والحكومات، الطبعة الثانیة

.588-569، ص ص 2011نوفمبر 23و22، المنعقد بجامعة ورقلة یومي )الأداء البیئي
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.2004بجامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.النصوص القانونیة-2

:النصوص التأسیسیة- أ

نص یتعلق باصدار، 1996دیسمبر07مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -1

، معدل بموجب 1996دیسمبر 08صادر في 76ج، عدد .ج.ر.جتعدیل الدستور، 

صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 16مؤرخ في 03-02قانون رقم في 

ج،عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، وقانون رقم 2002أفریل 14

.2008أفریل 16، صادر في 63

.النصوص التشریعیة-ب

، ، یتعلق بنظام الانتخابات2012جانفي12المؤرخ في 01-12عضوي رقم قانون-1

.2012جانفي 14، الصادر في 01ج، عدد .ج.ر.ج

ج، .ج.ر.العمومیة، ج، یتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15المؤرخ في 21-90قانون رقم -2

 .35عدد 

ج، .ج.ر.والتعمیر،ج، یتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90قانون رقم -3

05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر02، الصادر في 52عدد 

 .2004أوت 16، الصادر بتاریخ  51ج، عدد .ج.ر.، ج2004أوت  14المؤرخ في 

النفایات ومراقبة  ربتسیی، المتعلق 2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01قانون رقم -4

.2001دیسمبر 15، الصادر في 77ج، عدد .ج.ر.إزالتها، ج
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، یتضمن تحدید القواعد العامة للاستعمال 2003فیفري 17المؤرخ في 03-03قانون رقم -7

.2003فیفري 19، الصادر في 11ج، عدد .ج.ر.والاستغلال السیاحیین للشواطئ، ج

ایة البیئة في إطار التنمیة ، المتعلق بحم2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03قانون رقم -8

.2003جویلیة 20، الصادر في 43ج، عدد .ج.ر.المستدامة، ج

، 51ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بالصید، ج2004أوت  14المؤرخ في 07-04قانون رقم -9

 .2004أوت  15الصادر في 

، یتضمن قانون الوقایة من الفساد 2006فیفري 20المؤرخ في  01-06رقم  قانون-10

.ومتمم، معدل 2006مارس 08، الصادر في 14ج، عدد .ج.ر.ومكافحته، ج

المخطط المصادقة على، یتضمن2010جوان 29المؤرخ في 02-10قانون رقم -11

أكتوبر 21الصادر في ، 61ج، عدد .ج.ر.، جةوتنمیة المستدامالوطني لتهیئة الإقلیم

2010.

، عدد .ج.ج.ر.، المتعلق بالبلدیة، ج2010جوان 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -12

.2011جویلیة 03، الصادر في 37

ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بالولایة، ج2012فیفري 22المؤرخ في 07-12قانون رقم -13

.2012فیفري 22، الصادر في 12

، یتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95الأمر رقم -14

، 2010أوت  26المؤرخ في 02-10، معدل ومتمم، بموجب الأمر 39ج، عدد .ج.ر.ج

.2010سبتمبر 01الصادر في 50ج، عدد.ج.ر.ج
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.النصوص التنظیمیة -ج

، یتضمن احداث مقاطعات إداریة 2015ماي 27مؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي رقم -1

الصادر 29ج، عدد .ج.ر.داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بها، ج

.2015ماي  31في 

علق بتنظیم الحدود ، المت1963ماي 16مؤرخ في  189-63م مرسوم تنفیذي رقال-2

).ملغى(، 1963، 35ج، عدد .ج.ر.جالإقلیمیة للبلدیات،

، ینظم وینسق الأعمال في مجال 1987فیفري 10المؤرخ في 45-87مرسوم رقم ال-3

، الصادر في 07ج، عدد.ج.ر.مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابیة الوطنیة، ج

.1987فیفري 11

ملاك الغابیة ، المتعلق برقابة الأ1987أكتوبر 05المؤرخ في 84-87مرسوم رقم ال-4

.1987فیفري 14، الصادر في 07ج، عدد .ج.ر.الوطنیة وما جاورها من الحرائق، ج

، المتعلق بتحدید قواعد تصنیف 1987جوان 12المؤرخ في 143-87مرسوم رقم ال-5

، الصادر في 25ج، عدد .ج.ر.الحظائر الوطنیة والمحمیات الطبیعیة ویضبط كیفیاته، ج

.1987جوان 17

، المتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92نفیذي رقم مرسوم تال-6

374-09، بموجب المرسوم التنفیذي ، معدل ومتمم82ج، عدد .ج.ر.التي یلتزم بها، ج

.2009نوفمبر 19، الصادر في 67ج، عدد .ج.ر.، ج2009نوفمبر 16المؤرخ في 

، یحدد النوعیة المطلوبة 1993ة جویلی10المؤرخ في 164-93مرسوم تنفیذي رقم ال-7

.1993جویلیة 14، الصادر في 46ج، عدد.ج.ر.، جالاستحماملمیاه 

، الذي یتضمن إحداث 1996جانفي 07المؤرخ في 60-96المرسوم التنفیذي رقم -8

.1996جانفي 28ي ، الصادر ف47ج، عدد.ج.ر.مفتشیة للبیئة في الولایة، ج
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، یتضمن كیفیات إعداد 2003أكتوبر 05المؤرخ في 323-03المرسوم التنفیذي رقم -9

، 60ج، عدد.ج.ر.مخطط المواقع الأثریة والمناطق المحمیة التابعة لها و استصلاحها، ج

.2003فیفري 11الصادر في 

، یحدد إجراءات 2007جویلیة 24المؤرخ في 227-07المرسوم التنفیذي رقم -10

.2007جویلیة 19، الصادر في 46عدد  ج،.ج.ر.ممارسة الصید السیاحي وكیفیاتها، ج

، یحدد صلاحیات 2008سبتمبر 06المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم -10

.2008سبتمبر 07، الصادر في 50ج، عدد.ج.ر.المفتشیة العامة للمالیة، ج

، یتضمن تنظیم المساعدة 2010جانفي 12المؤرخ في 20-10المرسوم التنفیذي رقم -11

، 04ج، عدد .ج.ر.دید وترقیة الموقع الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلتها وسیرها، جعلى تح

.2010جانفي 17الصادر في 

، یتعلق بتنظیم مكافحة  2014سبتمبر 22المؤرخ في 264-14المرسوم التنفیذي رقم -12

أكتوبر01، الصادر في 58ج، عدد .ج.ر.التلوث البحري وإحداث مخططات استعجالیة، ج

2014.

.قــــائـــالوث-4

محمد نصر مهنا، التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على المستوي المحلي وأثرها في -1

.2008تحقیق التنمیة الوطنیة، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة المحلیة، مصر، 
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01:المحلق رقم

المتضمنة المصادقة على تشكیل لجنة خاصة للمجلس الشعبي الولائي

المكلفة  بمتابعة و تطویر وضعیة الخدمات الجامعیة لبجایة

في عام ألفین  وثلاثة عشر وفي السابع عشر من شهر جوان،اجتمع المجلس الشعبي 

رئیس المجلس بحضور السید الوالي بطاش محمد/في دورة  عادیة تحت رئاسة السیدالولائي

،التنفیذي لولایة بجایةالمجلس أعضاءو 

 المتعلق بالولایة،2013فیفري 21المؤرخ في 07/12نظرا للقانون رقم

 بتنظیم الدورات العادیة للمجلس،، المتعلقةمن نفس القانون14وفقا للمادة

المتعلقة بالمصادقة على تشكیل اللجان 28/01/2013المؤرخة في 06/13نظرا للمداولة رقم

الدائمة للمجلس،

 إطارمن نفس القانون استدعى المجلس الشعبي الولائي وفي 79و 76- 73طبقا للمواد 

صلاحیاته و اختصاصاته المخولة له قانونا،لدراسة وضعیة مدیریة الخدمات الجامعیة لولایة 

الأخیرة التي عرفتها مختلف الاقامات ایة المبرمجة لهذا الغرض وهذا بعد الاضطرابات بج

شوارع المدینة، إلىالجامعیة والتي تطورت 

 خاصة للمجلس الشعبي  أومن نفس القانون المتضمن تشكیل اللجان الدائمة 34وفقا للمادة

الولائي،

 الجامعیة لولایة بجایة حول وضعیة التقریر المقدم من مدیر الخدمات إلىبعد الاستماع

قطاعه،          

 عرض حال مفزع من طرف لجنة التربیة،التكوین والتعلیم العالي المكلفة  إلىبعد الاستماع

بمتابعة واستسقاء المعلومات حول الوضعیة السائدة في الاقامات الجامعیة،

10/2013:المداولة رقم
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لاقامات الجامعیة من طرف تحسبا لخطورة الوضعیة،التهاون والقلق السائدین داخل حرم ا

بعض العصابات الطلابیة انجر عنها خسائر حاسمة سواء من الناحیة النفسیة أو المادیة 

والتي تم التأكد منها في المیدان،

 وجود علاقة شریرة بین عصابة طلابیة و أشرار مافیا یتصرفون كأمراء أدىإلىتحلیل الوضعیة

من وهذا أحرج مشكلین بذلك حالة ذعر،لاوقایة ولا  أيداخل مدیریة الخدمات الجامعیة،دون 

لهدف واحد هو المحافظة على منافعهم الشخصیة،

یبقى ساكنا جراء هذه الانحرافات  أنن المجلس الشعبي الولائي لا یمكن إفهذه الوضعیة،أمام

.والتي یعیشها هذا القطاع منذ عشرات السنیناللامسوؤلیةالخطیرة و 

أعضاءبمتابعة و تطویر وضعیة الخدمات الجامعیة ببجایة مكونة من لجنة مكلفة إنشاء

:كالآتيوهي مشكلة الأخیرةالمجلس الشعبي الولائي بمختلف الانتماءات السیاسیة لهذه 

التمثیل النسبيالتشكیلة السیاسیة  الرقم

02جبهة القوى الاشتراكیة 01

01جبهة التحریر الوطني02

01التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة03

01التجمع الوطني الدیمقراطي04

 سیتم تحدیدها بعد انتخاب و تنصیب أعضاء مكتبهاوعلیه،فان تشكیلة هذه الجنة.

 من القانون  34و ) 2-الفقرة(33المواد أحكامدور،مهام وتنظیم هذه اللجنة یكون وفق

.المتعلق بالولایة)أنشأتهاالتي (21/02/2012المؤرخ في 07/12

 هذه الجنة ابتدءا من یوم تنصیبها و تنتهي مهامها عند عرض التقریر النهائي أشغالتنطلق

.على المجلس الشعبي الولائي

لولایة بجایةالمجلس الشعبي الولائي:المصدر



82

 02: رقمالملحق 

2014الإضافیة لسنة المصادقة على میزانیة المتضمنة 

،اجتمع المجلس الشعبي أوتعشر وفي الیوم العاشر من شهر أربعةو  ألفینفي عام 

رئیس المجلس بحضور السید الوالي بطاش محمد/الولائي في دورة استثنائیة تحت رئاسة السید 

المجلس التنفیذي لولایة بجایة،أعضاءو 

 الخاص بالولایة2012فیفري  21 فيالمؤرخ 12/07نظرا لقانون الولایة.

 المتعلقة بتنظیم 2012فیفري 21المؤرخ في 12-07من قانون الولایة رقم 15وفقا للمادة،

للمجلس،الاستثنائیةالدورات 

 2012فیفري 21المؤرخ في 12-07من القانون رقم  174 إلى 160وفقا للمواد من

الإضافیةئي للتصویت على مشروع المیزانیة المتعلق بالولایة،استدعى المجلس الشعبي الولا

،2014لسنة 

 المتعلقة بالمصادقة على 2014جانفي 28المؤرخة في 14/2014نظرا للمداولة رقم

،2014لسنة الأولیةالمیزانیة 

 الإدارةمدیر /من طرف السید2014تقریر مشروع المیزانیة الإضافیة لسنة  إلىبعد الاستماع 

المحلیة،

تقریر اللجنة الخاصة للمجلس،شرع المجلس الشعبي الولائي في التصویت  إلىتماع بعد الاس

منه و كذا مادة بمادة التسییربابا بباب فیما یخص فرع 2014على المیزانیة الإضافیة لسنة  

.على المیزانیةالإجمالي،ثم التصویت الاستثمارلفرع التجهیز و 

14/2014:المداولة رقم
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 لسنة الإضافیةوطبقا لقانون الولایة، تمت المصادقة على المیزانیة وبالإجماعبعد المداولة

:على النحو التالي2014

 تم توزیع المواد و البرامج كما بالإجماعقشة و وبعد المناالأبوابالاحتیاجات حسب تحلیلبعد،

:یلي

  دج.382.111.597.18............................:البنایات و التجهیزات الإداریة"095"الباب

:موزعة كما یلي

:الولایة:9500الباب الفرعي 

اقتناء العتاد و المعدات الكبرى و المنقولات:214المادة -

3اقتناء واستلام جهازسكانار17/2014البرنامج-SCANER A3لفائدة الولایة...

دج1.460.160.00

:اقتناء عتاد النقل215:المادة-

 تسویة فتح الاعتماد المالي المسبق(اقتناء سیارات لفائدة الولایة15/2014البرنامج(

  .دج30.000.000.00

دج20.000.000.00............. الولایةاقتناء سیارات لفائدة16/2014البرنامج.  

تصلیحات كبرى 231لمادة -

دج2.200.000.00........مطعم الولایةاشغال تهیئة و ترمیم 18/2014امج البرن.  

  .دج951.646.992.70................................طرق الولایة"951"الباب

تجهیز الطرقات :9511الباب الفرعي 

اقتناء العتاد والمعدات الكبرى والمنقولات 214المادة -
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....حدود الولایة-portique–أبواب04اقتناء ووضع 19/2014برنامج -

  دج4.000.000.00

التصلیحات الكبرى 231المادة -

"زیادة في البرنامج"تصلیحات كبرى على مستوى طرق الولایة06/2014البرنامج-

  دج 108.000.000.0

الشبكات 952الباب 

  دج152.688.941.56...........................................المختلفة

  دج231.273.480.12................... الریاضیة والثقافیةالتجهیزات المدرسیة،"953"الباب 

مؤسسات الریاضة و الشباب :9531الباب الفرعي 

اقتناء العتاد والمعدات الكبرى والمنقولات:214المادة -

میزانیة "(زیادة في البرنامج"اقتناء عتاد بیداغوجي ریاضي وشباني08/2014البرنامج

  دج 4.932.800.99........ )ملحقة

:تصلیحات كبرى:231المادة 

میزانیة "(زیادة  في البرنامج"تهیئة المرافق الریاضیة والشبانیة :09/2014البرنامج 

  دج 4.932.800.99)...................... ملحقة
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دج261.243.427.08...................:صحیة واجتماعیةأخرىتجهیزات :9549الفرعي 

والمعدات الكبرى والمنقولاتاقتناء العتاد :214الباب 

ألاستشفائي لفائدة المركزالمغناطیسياقتناء جهاز التصویر بالرنین 17/2014البرنامج

  دج 50.000.000.00زیادة في البرنامج "الجامعي خلیل عمران بجایة

مقر الولایة لمستخدميCMS-اقتناء عتاد طبي للمركز الصحي الاجتماعي20/2014البرنامج

  دج 6.800.000.00...................

..المعوقین سمعیا ببجایة الأطفالاقتناء تجهیزات لفائدة مدرسة 23/2014البرنامج 

  دج  2.000.000.00............

ببجایة اقتناء تجهیزات لفائدة مركز المتخصص في الحمایة24/2014البرنامج 

  دج  1.700.000.00.......

1.700.000.00...ببجایة.المسنینالأشخاصتجهیزات لفائدة مركز اقتناء:25/2014جالبرنام

  دج

اقتناء عتاد النقل :215المادة 

للمؤسسات العمومیة للصحة إسعافاقتناء سیارات :12/2014البرنامج 

  دج 2.000.000.00..الجواریة

جدیدةأشغال:230المادة 

انجاز وقائي على مستوى مركز علم النفسي التربوي :22/2014البرنامج

PSYCHOPEDGOGIUEدج 3.000.000.00......المعوقین ذهنیا بتمزریتللأطفال  
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التصلیحات الكبرى :231المادة 

المعوقین سمعیا الأطفالترمیم التدفئة المركزیة و تجهیز خزان مائي بمدرسة :21/2014البرنامج 

  دج 7.000.000.00......................ببجایة 

  دج 334.453.685.24......................................والإسكانالتعمیر :956الباب 

:المساكن المخصصة:6562الباب الفرعي 

جدیدةأشغال:230المادة 

  دج 4.000.000.00..............الضیوفإقامةدراسة ،انجاز و تجهیز :26/2014البرنامج 

:العمارات ومجموع العقارات:6563الباب الفرعي 

:التصرف في العقارات :212المادة 

سكنات وظیفیة لفائدة 12-اقتناء اثنا عشر27/2014البرنامج

  دج120.000.000.00......الولایة

جد219.717.503 62...............:الاقتصادیةووحداتها برامج للبلدیات :962:الباب

:تجهیز البلدیات:9622الباب الفرعي

:اقتناء العتاد و المعدات الكبرى والمنقولات:2370المادة

  دج 2.050.000.00.........البلدیاتخمسة حافلات لفائدة "05"اقتناء28/2014البرنامج

دج 6.166.772.26...................................لإطرافأخرىبرامج:969الباب 
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دج 1.266.671.593.78.............:الخارجة عن البرامجالأخرىالعملیات "979"الباب 

:التجهیز للجماعات المحلیةإعانات:9794الباب الفرعي 

التجهیز للجمإعانات:134المادة

  دج 401.154.992.19.........................لفائدة البلدیاتإعانات14/2014البرنامج

بكاملها على المجلس و صادق علیها 2014لولایة بجایة لسنة الإضافیةتم عرض المیزانیة 

.الحاضرین بإجماعأعضائه

:المجموع العام للمیزانیة

5.568.208073.44:..................................................التسییرقسم 

3.805.973.993.52..................................................:قسم التجهیز

9.374.182.066.96.....................................................:المجموع

.سیكونا موضوع مداولة المجلس لاحقا" 979"و" 951"توزیع الابواب –:لاحظة هامةــم

لولایة بجایةالمجلس الشعبي الولائي:المصدر



 

 
 الفــهرس 
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  الفهرس

  اصــــكر خـــش

ختصراتـالملأهم مة ـــائـــق

  5ص  ................................................................................  ةــدمـــقــــم

  6ص  .....................................آلیات الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة:الفصل الأول

  7ص  .....................................  هیئات الولایة المكلفة بالتنمیة المحلیة:المبحث الأول

  8ص  ...............  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمیة المحلیة:المطلب الأول

  8ص  .......................................  دور اللجان الدائمة في التنمیة المحلیة:الفرع الأول

  9ص  ......................................................  في مجال التنمیة الاقتصادیة: أولا  

  10ص  .....................................................  في مجال التنمیة الاجتماعیة:ثانیا

  15ص  .......................................................  في مجال التنمیة السیاحیة:ثالثا

  15ص  .....................................  دوراللجان الخاصة في التنمیة المحلیة:الفرع الثاني

  16ص  .............................  صلاحیات الوالي في مجال التنمیة المحلیة:الثانيالمطلب

  17ص  ......................................................  الصلاحیات الإداریة:الفرع الأول

  18ص  .......................................................  الصلاحیات المالیة:الفرع الثاني

  18ص  .......................................................  الصلاحیات البیئیة:الفرع الثالث

  19ص  .......................................  اختصاصات متعلقة بحمایة الطبیعیةومواردها:أولا

  21ص  ..............................................  اختصاصات متعلقة بمحاربة التلوث:ثانیا

  22ص  ......................  اختصاصات متعلقة بحمایة المواقع والمعالم التاریخیة والأثریة:ثالثا

  22ص  ..........................................  اختصاصات في مجال التهیئة العمرانیة:رابعا

  24ص  ...................  القانونیة للولایة في تجسید التنمیة المحلیةلیاتأهم الآ: المبحث الثاني

  24ص  .............................  میزانیة الولایة وسیلة لتجسید التنمیة المحلیة:المطلب الأول

  25ص  ...........................................  خصائص ومبادئ میزانیة الولایة:الفرع الأول
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  25ص  ..........................................................  خصائص میزانیة الولایة: أولا

  26ص  ..............................................................  مبادئ میزانیة الولایة:ثانیا

  27ص  ...............................................  وثائق وأقسام میزانیة الولایة:الفرع الثاني

  27ص  ..............................................................  وثائق میزانیة الولایة: أولا

  29ص  ..............................................................  أقسام میزانیة الولایة:ثانیا

  31ص  ...................................  التنمیة المحلیةالتخطیط آلیة لتجسید:المطلب الثاني

  31ص  ...................................................  المخطط الولائي للتنمیة:الفرع الأول

  34ص  ............................................  المخطط الولائي للتهیئة الإقلیم:الفرع الثاني

  36ص  ............................  الولایة في تحقیق التنمیة المحلیة آفاقو  عوائق:الفصل الثاني

  37ص  .............................  الولائيعوائق التنمیة المحلیة على المستوي :المبحث الأول

  37ص  ..................................................  أشكال العوائق المالیة:الأولالمطلب

  37ص  .....................................................  حواجز میزانیة الولایة:الفرع الأول

  38ص  .....................................  عجز میزانیة الولایة عن تحقیق التنمیة المحلیة: أولا

  40ص  .........................................................اختلالات النظام الجبائي:ثانیا

  43ص  ......................................  عدم فعالیة الرقابة المالیة على میزانیة الولایة:ثالثا

  45ص  ..................................................  عشوائیة التقسیم الإداري:الثاني الفرع

  47ص  ............................................................  الفساد المالي:الفرع الثالث

  49ص  ..................................................  أشكال العوائق البیئیة:المطلب الثاني

  49ص  ...................................................  عدم فعالیة قانون الولایة:الفرع الأول

  49ص  ......................................................  غموض مبادئ حمایة البیئة: أولا

  50ص  .....................................................  تغلیب دور الأجهزة المركزیة:ثانیا

  50ص  .................................................  الولایةغیاب المسؤولیة في قانون :ثالثا

  51ص  ..................................  محدودیة الهیئات المختصة بحمابة البیئة:الفرع الثاني

  51ص  .............................  تباین الصلاحیات بین المجلس الشعبي الولائي والوالي: أولا
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  51ص  .........................................  تهمیش الهیاكل المختصة بحمایة البیئة:ثانیا

  52ص  ............................  غیاب المقومات المادیة في مجال حمایة البیئة:الفرع الثالث

  53ص  ..............................  على المستوى الولائيق التنمیة المحلیةآفا: المبحث الثاني

  53ص  ...................................................  ضبط المجال المالي:المطلب الأول

  53ص  .....................................................  إصلاح میزانیة الولایة:الفرع الأول

  53ص  .......................................................  تحقیق توازن لمیزانیة الولایة: أولا

  55ص  .......................................................  إصلاح المنظومة الجبائیة:ثانیا

  57ص  ...........................................  تفعیل الرقابة المالیة على میزانیة الولایة:ثالثا

  58ص  .........................................................  تفعیل اللامركزیة:الثانيالفرع 

  59ص  .....................................................  تكریس مبدأ الحوكمة:الفرع الثالث

  60ص  ...................................................  ضبط المجال البیئي:المطلب الثاني

  61ص  ...........................................................  الحلول القانونیة:الفرع الأول

  61ص  ................................  تفعیل دور الهیئات والهیاكل المختصة بحمایة البیئة: أولا

  62ص  ........................................  إدراج مبادئ حمایة البیئة في قانون الولایة:ثانیا

  64ص  .....................................................  الحلول غیر القانونیة:الثاني الفرع

  64ص  ......................................................  القضاء على السریة الإداریة: أولا

  65ص  .......................................  إرساء الوعي والتربیة البیئیة لدى المواطنین:ثانیا

  65ص  ...........................................................  إشراك المجتمع المدني:ثالثا

  69ص  ................................................................................  خاتمة

  79ص  .........................................................................  قائمة المراجع

  87ص  ..............................................................................  الملاحق

  91ص   ..............................................................................  فهرسال



:ملخص

تعتبر الولایة صورة مجسدة للامركزیة، هدفها هو تلبیة الاحتیاجات النوعیة للسكان المحلیین 

والنهوض بالتنمیة المحلیة الشاملة، وعلیه أقرَ المشرع الجزائري بتجسیدها من خلال قانون الولایة 

ي والوالي، المتمثلة في المجلس الشعبي الولائ,بمنح صلاحیات للهیئات المكونة لها07-12الجدید 

الولایة تعاني من عدَة صعوبات تضعف من دورها في تحقیق هدفها انَ نلاحظ إلا أنَ في الواقع 

المنشود على المستوى المحلي، ومن أهم الحلول للقضاء على هذه العراقیل أن تقوم بضبط المجال 

.المالي والمجال البیئي

Résumé :

La wilaya est considérée comme l’image incarnée de la décentralisation, son but

est de répondre aux besoins spécifiques de la population locale, le législateur

Algérien s’est admis à travers la nouvelle loi de la wilaya 12-07, en accordant

des pouvoirs à ses constituants concernant l’A.P.Wet le wali. Mais en fait, la

wilaya souffre de plusieurs difficultés affaiblissant son rôle au niveau local et

parmi les solutions qui peuvent être à l’appui de l’élimination de ces obstacles,

est d’ajuster le domaine financier et celui de l’environnement.


